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  شكر وتقد̽ر

  

تمام هذا العمل    .فالحمد ߸ ǫٔوࠀ وǫخٓره  ، الحمد ߸ ا߳ي وفق̲ا لإ

لا,لهذا العمل  اҡٔ˭يرةونحن بصدد وضع ا̥لمسات  ولا ̼سعنا ٕ  اҡٔس̑تاذ إلىنتقدم ˉشكرԷ وتقد̽رԷ وعرفاننا  ǫنٔ ا

ا߳ي سا̊دԷ ̊لى اخ˗یار هذا  صباݮمحمد لمين م  اҡٔس̑تاذوالى ، اҡٔطرو˨ةالمشرف ̊لى  ا߱ینوري سالميمحمد 

ا߳ي سا̊دԷ في  الطیب طق̀ةالطالب  إلىكما نتقدم Դلشكر ، مد لنا ید العون ǫٔس̑تاذوالى كل   ،  اҡٔطرو˨ة

تماموالى كل من سا̊دԷ ̊لى ، تحلیل Գس̑تˌ̀ان ٕ   .هذه المذ̠رة من قریب ومن بعید  ا

ٔتقدمكما  ǫ  لشكرԴ ٔعضاءǫ الموقرة ا߳̽ن قˍلوا وتحملوا عناء قراءتها وتمحصها وم̲اقش̑تها لجنة المناقشةإلى.  

اصة الفوج  إلىنتقدم بعبارات العرفان  وǫٔ˭يرا كل زملائنا Դ߱راسة تخصص ل̿سا̮س محاس̑بة وضرائب و˭

  .اҡٔول

  خمس فوائد اҡٔسفارفي طلب العلا        وسافر ففي  اҡٔوطانتغرب عن 

لم وǫدٓاب وصحبة ماˡد   تفرج هم   واك˖ساب مع̿شة                و̊

  

  سالمة ، حياة ، خولة

  

  

 



 

 

  داءــــــــــــــــԳه
  

لانهاء ثلاث  في البدایة ǫٔشكر الله و ǫٔحمده ǫٔن وفقني لاتمام هذا العمل المتواضع و ǫٔن ثب˖ني
  .س̑نوات من ا߱راسة ˊكد و ˡد فالحمد߸ رب العالمين

ٔمدهما Դلص˪ة والعاف̀ة  ،قلبي و ǫٔبي الحنونلوا߱تي العز̽زة الغالیة ̊لى  ǫ ٔطال الله في عمرهما وǫ
ǫٔهدي لهما ثمرة ݨد م˗واضع ǫٔمام ما قدما و ضحیا من ˡٔǫلي لعلي ǫٔوفيهما جزءا ضئیلا من 

  .حقهما

ا߳ي قام بتˆطٔيرԷ ˭لال مرا˨ل  ،سالمي محمد ا߱ینوري: شكري و عرفاني و تقد̽ري لҢٔس̑تاذ
  .انجاز هذه المذ̠رة

و اˊن ǫٔݯ و زوˡات  ،ǫٔهدي الى كل من ǫٔخواتي و ǫٔخوتي و بنات و ǫٔولاد ǫٔخواتي كما
  .ǫٔخوتي و ˭الاتي و ǫٔخوالي و عماتي

 ،اةــــــح̀ -الــــــ̲م  - وߦـــــخ - Դلحشاني  اة̕ح̀: كما لا ǫ̮ٔسى شكر كل صدیقاتي و ҡԴٔخص
  .رائبــــــــــة و ضـــــــو كل طلبة تخصص محاسˍ

  

   شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــراو 

  زع˗ــــــــــــــر س̒المــــــــــــــة



  
  الإهداء

 
 "كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والشكر  اللهم لك الحمد"

  سقاني قطرة حب ليقدم لنا لحظة سعادة من إلى
  والثقة الأملطريق العلم ورسمت المستقبل بخطوط في ربي ليمهد لي د أشواك أمامنامن  أزالتاليد الطاهرة التي  إلى

  .في عمره وأطالحفظه ا " الحبيب أبي"الذي لا تفيه الكلمات والشكر والعرفان بالجميل  إلى
  أجملمن دمها وروحها وعمرها حبا وتصميما ودفعا لغد  وأعطتناقدميها  أماممن ركع العطاء  إلى

  .في عمرها  وأطالالحبيبة حفظها ا  أميمن عينيها  إلا الأملالغالية التي لا نرى  إلى
  .ا في عمرها  أطالرياحين حياتي جدتي الغالية  إلىالقلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة  إلى

  وإخوتي أخواتي الأولىالعمر  على أدراج نالوا يحيومازين  الذين الغاليإلى أزهار النرجس التي تفيض حباً وطفولةً ونقاء وعطراً 
  وزوجتهن وأبناءهن أزواجهن إلى
  إليهالها بما وصلت  أدينماجدة التي  أختي إلىاخص بالذكر 

  "سعيدة "وعمتي  "     التجاني"وخاصة عم  الأقاربالنجوم المضيئة حولي رمز المحبة والوفاء  إلى
  "مهنة "الروح التي تسكن روحي  إلى

  "سالمة "و" حياة"من شرعة برفقتهم العمل  إلى
  معهم التي عشتها     والأياماللحظات  أجمل وأصواتهمالذين تسكن صورهم  أصدقائي إلى

  كل من علمني حرف العلمي
  كل من ساعدني في انجاز هذا العمل إلى

  شكري الجزيل وامتناني
  

   خولة  



 

 

 الإهداء
  الحمد الله ومهما حمدناه فلن نستوفي حمده والصلاة والسلام على خير المرسلين

  :اهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى
  .ما يسركلأجلك رسمت حرفي بضوء حبري ونقشت حبك في جوف عمقي ،ولأني احبك يا  أمي أهديك 

 .حفظك االله وبارك في عمرك.الى من يسر لي طريق العلم وعلمني حب العمل والصبر والمثابرة والدي الغالي

ّ قرة عيني  ّ القلب الكبير،الى من منحاني من فضلهما بعد الخالق ،اخوي " جعفر"الى سندي في حياتي  الى صاحبي
 "خالد"و

 تالى الذي يعشق القلب اسمائهم اخواتي العزيزا

 "ايناس"و"انس"و"ياسين"الى براعم الاسرة 

 "سالمة"و"خولة"الى زميلاتي في هذا العمل 

 الى اخواتي في الحي الجامعي

 لي ظلام الجهل لتضيءشموع العلم  لي وأوقدالى كل من انار لي الدرب 

 الى كل من علمني حرفا

 الى كل من ساهم في انجاز هذا العمل

 ولي مكانة في قلبهالى كل من له مكانة في قلبي 

  الجزائر ولأجلالى كل مواطن عاش من اجل 
  الى كل باحث وطالب علم

 اهدي ثمرة جهدي

حياة                                                                                    
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 أ 
 

  
  ةـــــمقدم

  

في  تؤدیھانظرا للأدوار التي  ،أخذت مھنة التدقیق حیزا كبیرا من الاھتمام في وقتنا الحالي

، على أنھا مھنة تكتسب تلقائیا یھاإلفعلى الرغم من أنھ حتى وقت قریب كان ینظر  ،عدة مستویات

  أنھا وبحكم تشعبھا نتیجة لتوسع النشاط الاقتصادي وكبر حجم المؤسسات تزایدت الحاج والیھا  إلا

تأثرت مھنة التدقیق المحاسبي بمختلف الظروف التي عایشتھا على مر العصور وبتطور 

والمتتبع للتطورات التي شھدتھا یمكنھ أن یلاحظ حجم الاھتمام المتزاید التي  ،الحیاة الاقتصادیة

نظرا للدور الكبیر الذي لعبتھ وتلعبھ في تحقیق التقدم والنمو لكل الوحدات الاقتصادیة  ،حظیت بھ

  .أساسیا للقرارات المراد اتخاذھا المختلفة بالآراء التي تعتبر مدخلا الأطرافومد  ،والمجتمع

نظري  إطارت مختلف المنظمات والھیئات الوصیة ھذه التطورات وحاولت تحدید سایر

تأویلات قد تنعكس سلبا على الجانب العملي وعلى مصداقیة ھذه تفادیا لأي مھنة التدقیق یصون 

والدولیة إلى تقلیص الفروقات بین ممارسي  الإقلیمیةوالھیئات  تالمنظماالمھنة وقد سعت ھذه 

وكان في مقدمة ھذه الھیئات الاتحاد الدولي للمحاسبین  ،ي من دولة إلى أخرىالتدقیق المحاسب

IFAC  إصدار، والتي توصلت إلى ة وغیرھا من اللجان المنبثقة عنھالتدقیق الدولیممثلا بلجنة 

 وإجراءاتطر لخطوات فیما یتعلق بالقائمین بمھنة التدقیق أو بوضع أ اسواء الإرشاداتجملة من 

  ممثلة في المعاییر الدولیة للتدقیق  ،على توحید الممارسات تعملالتدقیق 

لیست بمنأى عن ھذه التطورات والتغیرات التي مست الجوانب وبما أن الدولة الجزائریة 

حاولت التكیف مع انعكاساتھا في سبیل تحقیق تطویر المھنة حتى تواكب التغیرات  ،الاقتصادیة

  الدولیة 

  : الأساسیة الإشكالیة .1
  :التي یتوجب بحثھا في ھذه المذكرة المتمثلة فیما یلي  الإشكالیةمما سبق تبدو أھمیة طرح 

  إلى أي مدى یمكن لمحافظ الحسابات في الجزائر الالتزام بمعاییر العمل المیداني ؟

  :الفرعیة التالیة  الأسئلةھن ھذه الاشكالیة یتطلب منا تجزئتھا إلى  الإجابةإذ 

 عة المعتمدة في المؤسسات ؟ھي مبادئ المراج ما 

  ھل یمكن القول أن مراجعوا الحسابات ملتزمون بمعاییر العمل المیداني ؟. 



 مقدمـــــــــــــة
 

 ب 
 

  فیما تكمن أھمیة تطبیق معاییر التدقیق الدولیة؟ ومامدى امكانیة تطبیقھا في

 الجزائر؟

 :فرضیات البحث  .2
والتساؤلات المطروحة قمنا بوضع بعض الفرضیات التى تتمثل فیما  الإشكالیةعن  للإجابة

  :یلي 

  المراجعة ھي فحص انتقادي یقوم على مبدأ الموضوعیة في الفحص. 

  یمكننا القول أن مراجعوا الحسابات ملتزمون بمعاییر العمل المیداني 

  تكمن معاییر المراجعة الدولیة في المعاییر المقبولة قبولا عھاما. 

 كما ھو الحال مع معاییر المحاسبة الدولیة ،مكان الجزائر تطبیق معاییر التدقیق الدولیةبا، 

 .مع الواقع الجزائري شریطة تكییفھا 

  :أسباب إختیار الموضوع  .3
  :تعود أسباب إختیار ھذا الموضوع للاختیارات التالیة 

  رغبة المجموعة البحثیة للتطرق لھذا البحث. 

  للتطورات المستمرة التي شھدھا مھنة المراجعة ً  نظرا

 كون الكثیر من الدول تسعى إلى تطویر مھنة المراجعة بما فیھا الجزائر 

  :أھداف الدراسة  .4
  :تھدف ھذه الدراسة إلى 

  محاولة الالمام بالمشاكل التي تواجھ مھنة المراجعة في الجزائر. 

 ییرھا ومقارنتھا بالمعاییر الدولیة المنظمة تشخیص الواقع العملي لمھنة المراجعة ومعا

 .للمھنة 

  :المنھج والأدوات المستخدمة في الدراسة  .5
لھذا یكون المنھج  ،تتطلب طبیعة الدراسة استخدام مناھج متعددة تفي بأغراض الموضوع

وتاریخیا في الجزء المتعلق  ،وصفیا في بعض الأجزاء المرتبطة بالمنظور المفاھیمي للمراجعة

  .تطور التاریخي للمراجعة بال

في  مستعینین ،ا استعملت المجموعة البحثیة استمارات الاستقصاء للعینة محل الدراسةمك

  .الاحصائیة  الأدواتتحلیل استمارات الاستقصاء ببعض 
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  : الدراسة إطارتحدید  .6
وما نشأ عنھا من ضوابط  ،تھتم ھذه الدراسة بالتناسق والتوحید الدولیین للتدقیق المحاسبي

وارشادات دولیة تحكم مھنة التدقیق المحاسبي في الدول المختلفة على غرار معاییر التدقیق 

  .وتبیان دور ھذه الأخیرة وتأثیرھا على مخرجات التدقیق  ،دولیةال

 :الحدود المكانیة للدراسة  .7
وھو الذي مس عینة  ،كونھا تضمنت العینة عن طریق الاستبیان ،تتعلق ھذه الدراسة بالجزائر

، ومدى التدقیق المحاسبي في الجزائر معالمبھدف تحدید  ،من دوي الاختصاص في الجزائر

  .تھ واستفادتھ من التحولات التي تستھدف المھنة دولیا بمواك

  :الحدود الزمنیة للدراسة  .8
 ،ھا مھنة التدقیق المحاسبي على الصعید الدوليشملت ھذه الدراسة أھم المراحل التي مرت ب

م إلى 1968فضلا عن التركیز الظرفي لسنوات تطور المراجعة في الجزائر منذ اعتمادھا سنة 

  01-10مع التركیز على ماجاء في القانون  2011غایة سنة 

  :الصعوبات التي صادفت الدراسة  .9
لجزائر وجدنا أمامنا صعوبات من تبعا لخصوصیة الموضوع المتعلق بواقع المراجعة في ا

  :أھمھا مایلي 

 وقلة المراجع المتعلقة بھ  ،قلة الدراسات الأكادیمیة المتخصصة التي تناولت الموضوع

 .خاصة فیما یخص بمعاییر التدقیق الدولیة  ،على مستوى المكتبات الجامعیة

  ما ،بصفة متكررةالتعدیلات والایضاحات التي تشھدھا نصوص معاییر التدقیق الدولیة 

 ،حتم على المجموعة البحثیة اعتماد مراجع حدیثة والاستغناء عن الكثیر من المراجع القدیمة نسبیا

 .كما خلق صعوبة في تحلیل بعض النصوص 

  عدم التجاوب من بعض أفراد مجتمع الدراسة خاصة المھنیین منھم. 

  :ھیكل البحث  .10
ومن خلال  ،ى التساؤلات المطروحةبغرض تحصیل الھدف من الدراسة وبالاجابة عل

مقدمة ثلاثة فصول لم یتجاوز كل فصل : الاحاطة بجمیع جوانب البحث اعتمدنا خطة ھیكلھا 

  .ثلاثة مباحث وخاتمة 

تناول الفصل الأول المنظور المفاھیمي للمراجعة في ثلاثة مباحث خصص المبحث الأول 

ا وأھمیة المراجعة أما المبحث الثاني فیتناول ومفھومھ لماھیة المراجعة من خلال تقدیم تاریخھا 
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وفي  ،خصائص المراجعة من خلال شرح مبادئ المراجعة وفرضیاتھا وعلاقتھا بالمحاسبة

 ،تاریخ المھنة في الجزائر مبرزین  ،المبحث الثالث تم التعرض لمراجعة الحسابات في الجزائر

  .ومھام مراجع الحسابات  ،التأھیل العلمي والعملي لمراجع الحسابات

یتعرض المبحث  ،یعالج الفص الثاني الاجراءات العامة ومعاییر العمل المیداني في مبحثین

وأخلاقیاتھ  و أتعابھالأول الجراءات المتعلقة بمھنة مراجع الحسابات من خلال ذكر تعیینھ 

وفي المبحث الثاني تم التطرق  ،كما تم التطرق إلى آداب و سلوك المھنة التي تضبطھ ،وغیرھا

على  والإشرافلمعیار العمل المیداني بشيء من التفصیل من خلال ذكر معیار التخطیط للعمل 

دراسة  الأخیروفي  ،ومعیار كفاءة أدلة الاثبات ،ومعیار تقییم نظام الرقابة الداخلیة ،المساعدین

  .وتحلیل القوائم والتقاریر المالیة 

لدراسة التطبیقیة عن واقع المراجعة في الجزائر وذلك بتصمیم خصص الفصل الثاني ل

 ،قسم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ،استمارة الاستبیان وتوزیعھا على عینة من مكاتب المحاسبة

 ،فتطرقنا فیھ إلى عینة الدراسة ومجتمع الدراسة ،تضمن المبحث الأول مكونات ومنھجیة الدراسة

في حین تم التطرق في  ،ى اعداد الاستبیان وتفریغ بیاناتھ وھیكلھكما وتضمن المبحث الثاني عل

  .المبحث الثالث والأخیر لتحلیل نتائج الاستبیان 



  

  

 :الأولالفصـل  

 للمراجعة المفـاهيمي المنظور
   



  للمراجعة المفاھیمي المنظور                                                      الفصل الأول               
 

6 
 

  
  :تمھید 

عامل رئیس لتطورھا و قیامھا  ، إن زیادة الحاجة للخدمات المقدمة من طرف المراجعة

فالھدف من المراجعة یتمثل في التحقق من البیانات  ، لنشاط أساسي لا یمكن الإستغناء عنھا

 المحاسبیة و المالیة مع التأكد من مدى صحتھا و تمثیلھا للمركز المالي للمؤسسة و مدى تطبیق

الإجراءات الموضوعیة من طرف إدراتھا لتفادي مختلف الأخطاء المحاسبیة و منع حالات الغش 

  1.و التلاعب بأملاكھا

لذلك یمكن القول أن دراسة التعاریف لمختلف المراجعة الخارجیة و تبیان تطورھا التاریخي 

م و یحتاج لنظریة لھا یمدنا بأساس قوي لتحدید صیغة المراجعة كعل ، و معرفة أھدافھا و أھمیتھا

  .وفروض أساسیة و نھج للعلم و ھیكل متكامل

ویعتبر ھذا الفصل كتمھید لموضوع المراجعة من حیث تطورھا التاریخي تعریفھا و أنواعھا 

 03و أھدافھا و أھمیتھا و لدراسة أعمق و أكثر تفصیلا لما ذكر سابقا ثم تقسیم الفصل الأول الى 

ل منھا بماھیة المراجعة أما المبحث الثاني فیختص بخصائص مباحث و یختص المبحث الأو

  2.المراجعة و المبحث الثالث بمراجعة الحسابات في الجزائر

عن مدى  ، وإذا كان تدخل المراجع ھو بھدف إعطاء رأي محاید مدعم بأدلة و قرائن إثبات

إن المجالات عدیدة ف ، یكسب المعلومة المحاسبیة قوتھا القانونیة مماشرعیة وصدق الحسابات 

لتتعدى مجال  ، الذي أدى الى ظھور أنواع من المراجعة و تنوع أھدافھا يءومتشعبة الش

تدرس مختلف  ، من أصول و خصوم) عناصر الذمة(الحسابات الختامیة و عناصر المركز المالي

الأداء و أسبابھا و العمل على رفع مستوى  تحدید الإنحرافات ، خططھا ، الوظائف في المؤسسة

  3.ایة الإقتصادیةو الكف

  

  

  

                                                             
المراجعة الداخلیة مھمتھا و مساھمتھا في تحسین تسییر المؤسسة مع دراسة حالة قسم تصدیر الغاز التابع للنشاط  ،طفيشعباني ل 1

دة ماجستیر في العلوم مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نیل شھا ،)المقبوضات المبیعات،(التجاري لمجمع سونطراك الدورة 
  .17ص،2003،2004،جامعة الجزائر ،الإقتصادیة

مذكرة مقدمة  ،)جامعة الجزائر(دراسة مقارنة  ،عاییر العامة و المعاییر الدولیةمراجعة الحسابات بین الم ،محي الدین محمود عمر 2
  .02ص,2008-2007,المركز الجامعي بالمدیة ،التسییر تخصص المالیة و المحاسبةضمن متطلبات نیل شھادة ماجستیر في علوم 

  ,  2010،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الحسابات من النظریة الى التطبیقالمراقبة  المراجعة و ،محمد بوتین 3
  .09،08،ص،ص
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  ماھیة المراجعة: المبحث الأول
روریا و حتمیا ضإن ظھور المراجعة و تطورھا و وصولھا الى ماھي علیھ الآن كان أمرا 

الأساسیة للموضوع كان لابد من  وظائفھا و بغیة وضع اللبنةبسبب توسع المؤسسات و تشعب 

بعض التعاریف المختلفة لمفكرین و باحثین ضمن استعراض التطور التاریخي للمراجعة و 

  اف و أھمیة المراجعةا و أنواعھا و كذا تطرقنا الى أھدمفھومھ

  لمحة تاریخیة للمراجعة: المطلب الأول
عكس  ، إن المراجعة القدیمة قدم الإنسان في صراعھ مع الطبیعة من أجل اشباع حاجاتھ

اختراع الأرقام  و اختیار النقود وحدة قیاس قیم  المحاسبة التي لم تعرف في شكل منظم إلا بعد

ھذه  لمراجعة و مراقبة الحسابات إذ أنالسلع و الخدمات المتبادلة الا أن الأمر یختلف بالنسبة 

بفحص حسابات النظام من  ، ام المحاسبي بقواعده و نظریاتھظالأخیرة لم تظھر إلا بعد ظھور الن

  .یات عند التسجیل فیھاحیث مدى تطبیق تلك القواعد و النظر

فمنذ النھضة  ، لقد صاحب تطور المراجعة و المراقبة تطورا للنشاط التجاري و الاقتصادي

و التطور المستمر الذي تبع تطور المنشآت  ، 16و  15التجاریة بإیطالیا في القرنین 

غیرة إذا كان والمؤسسات فلم تكن الحاجة الى المراقبة الخارجیة قویة في المؤسسات الفردیة الص

  .الملك مالك ومسیر في نفس الوقت

لقد لوحظ مع مرور الزمن أنھ من المستحیل أن یشارك كل المساھمین في التسییر و حتى 

إنتخاب وتعیین البعض منھم للقیام بتلك المھنة المتمثلة في مختلف الوظائف الحقیقیة للمؤسسة 

من كفاءات متخصصة ینبغي اقتنائھا من سوق لما قد تتطلبھ تلك الوظائف  ، غیر ممكن في الغالب

  .العمل

ھذا بالإضافة الى تدخل الدولة الكبیر لمختلف المجالات وتوسع أجھزتھا و علیھ فإن إنفصال 

التي كان یقوم بھا  ، ھور المراجعة و المراقبةظملكیة رؤوس الأموال عن إدارتھا كان بسبب 

ن أصحاب الأموال عن نتیجة ما استثمروه مستقل و خارجي كوسیلة تطمئ، شخص محترف محاید

  .و عن عدم التلاعب فیھ

  



  للمراجعة المفاھیمي المنظور                                                      الفصل الأول               
 

8 
 

تعریف المراجعة و أنواعھا: المطلب الثاني  
  : تعریف المراجعة : أولا 

نستعرض في ھذا الفرع مفھوم المراجعة و التعاریف المختلفة لبعض المفكرین و ھیئات 

  .مختلفة

الداخلیة و البیانات و المستندات المراجعة ھي فحص أنظمة الرقابة : التعریف الأول

 ً ً إقتصادیا بقصد الخروج برأي فني محاید  منظماوالحسابات و الدفاتر الخاصة بالمشروع  فحصا

عن مدى دلالة القوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك المشروع في نھایة فترة زمنیة معلومة 

  1.ومدى تصویرھا لنتائج أعمالھ من ربح و خسارة تلك الفترة

المراجعة علم یتمثل في مجموعة من المبادئ و المعاییر و القواعد : التعریف الثاني

والأسالیب التي یمكن بواسطتھا القیام بفحص إنتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلیة و البیانات 

المثبتة في الدفاتر والسجلات و القوائم المالیة للمشروع بھدف إبداء رأي فني محاید في تعبیر 

  2.القوائم المالیة الختامیة عن نتیجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة

ما ذكرتھ جمعیة المحاسبة الأمریكیة بأن المراجعة ھي عملیة منظمة  :التعریف الثالث

تقییمھا بطریقة الدالة على الأحداث الإقتصادیة وللحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر 

مسایرة ھذه العناصر للمعاییر الموضوعیة ثم توصیل نتائج موضوعیة  لغرض التأكد من درجة 

   3.ذلك الى الأطراف المعنیة

یمكن صیاغة تعریف بسیط و شامل للمراجعة على انھا فحص انتقادي مخطط  و بالتالي

یقوم بھ شخص محترف و محاید  و مستقل  للتأكد  من صحة و مصداقیة المعلومات   ، ومنظم

یدلي من خلالھ المدقق برأي فني محاید و موضوعي مدعم  ، المؤسسة المالیة المقدمة من طرف

  .بأدلة وقرائن اثبات في تقریر نھائي 

  أنواع المراجعة: ثانیا 
ثر ؤق الى المراجعة دون معرفة أنواعھا فرغم تعدد أنواع المرجعة فھذا لا یلا یمكن التطر

  :المراجعة على جوھرھا و المھمة و المخولة لھا فسنقوم بدراسة أنواع

 .من حیث القائم بعملیة المراجعة -

                                                             
  06:،ص2000الأردن،  –النشر، عمان  دار وائل للطباعة و ،الناحیة النظریة و العلمیة علم تدقیق الحسابات ،اللهخالد  أمین عبد  1 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة  ،جعة الحسابات في ترشید  القراراتو مراأھمیة التدقیق المحاسبي  ،رقیة ولد رویس 2

  .05ص، 2007 ، 2006ة،لمركز الجامعي بالمدیا ،في العلوم التجاریة تخصص محاسبة لیسانس
الإبراھیمیة، الدار الجامعیة  ،لمیة و العملیة لمراجعة الحساباتالأسس العل ،لصبان، عبد الله عبد العظیم ھلامحمد سمیر ا  3

  . 17، ص 2002 الإسكندریة، 
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 .من حیث الإلتزام القانوني -

 .من حیث مجال المراجعة -

 .من حیث حجم الإختبارات -

 .من حیث توقیت عملیة المراجعة و إجراء إختبارات -

  من حیث القائم بعملیة المراجعة -1
  :و تنقسم المراجعة بحسب ھذا التقسیم الى نوعین أساسین

ھذه المراجعة تقوم بھا مصلحة توجد داخل المؤسسة ولھا حریة الحكم : یةالمراجعة الداخل . أ

و الإستقلالیة في التصرف كما أن عمل  المراجعة الداخلیة دائم لأنھ ینفذ من طرف مصلحة دائمة 

 .بالمؤسسة

  :أما عن الأھداف الأساسیة التي تسھر علیھا المراجعة الداخلیة فھي

 .راءات الداخلیةالتأكد من السیر الحسن من الاج -

 .التحقق من صحة المعلومات و البیانات المستخدمة في المؤسسة -

 .انسجام العملیات و احترامھا للقوانین -

 .فعالیة نظام الرقابة الداخلیة -

وھي المراجعة التي تتم من طرف مراجع خارجي لا ینتمي الى  : المراجعة الخارجیة . ب

و تتمثل مھامھا في إبداء رأیھ عن مدى صحة   ،سة بحیث یكون مستقلا عن إدارتھاسأجھزة المؤ

 .و سلامة القوائم المالیة و المعلومات المحاسبیة الموجودة بداخل المؤسسة

  : القانوني زامتالإلمن حیث  -2

  :و تنقسم من حیث الإلتزام القانوني الى
ائم في ھذا النوع من المراجعة العملیة تقوم بأحكام و اعتماد القو: المراجعة الإلزامیة  . أ

و من ثم یترتب عن عدم القیام بتلك المراجعة و قوع المؤسسة في مخالفة  ، المالیة الختامیة لھا

 .تحت طائلة العقوبات المقررة

یطلق علیھا أیضا المراجعة الخاصة و ھي تكون بصفة إختیاریة : المراجعة الإختیاریة  . ب

كما یمكن أن تكون ھذه المراجعة  ، من طرف المؤسسة و بدون وجود إلزام قانوني یحتم القیام بھا

إما كاملة أو جزئیة و المؤسسة تطلب ھذه المراجعة لزیادة الثقة بالقوائم و اطمئنان الشركاء على 
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و تستعمل خاصة في  ، صحة المعلومات المحاسبیة المعبرة عن نتائج الأعمال و المركز المالي

 1.ق الشركاءحالات انفصال أو انضمام شریك جدید و كذلك لتحدید حقو

  و تنقسم الى :من حیث مجال المراجعة -3

في ھذه المراجعة الإطار الذي یعمل فیھ المراجع غیر محدد و بدون قیود : مراجعة كاملة . أ

و یتعین على المراجع ابداء الرأي الفني و  ، ولكن یخضع لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا

النظر عن مجال الفحص و المفردات التي  المحاید عن مدى سلامة القوائم المالیة كاملة بغض

 .شملتھا إختیاراتھ بصفتھا تقع كلیا تحت مسؤولیتھ

في ھذا النوع من المراجعة تختار المراجع قسما من أقسام المؤسسة و : مراجعة جزئیة  . ب

ولكن في ھذه الحالة لا تستطیع المراجع  ، یقوم بمراجعتھ بما فیھا من قوائم و سجلات محاسبیة

فعند كتابتھ  ، على البعض منھا فقط ل القوائم المالیة  لإقتصار دراستھبرأي نھائي حول كالخروج 

للتقریر یبدي رأیھ حول ما قام بفحصھ حتى لا ینسب لھ أي تقصیر أو إھمال كما یستحسن في ھذا 

و المؤسسة یبین حدود و مجال النوع من المراجعة أن یكون اتفاق أو عقد كتابي بین المراجع 

 2.و كذلك الأھداف المراد الوصول الیھا و تحقیقھا راجعةالم

  :وتنقسم الى :من حیث حجم الإختبارات -4

ھذه المراجعة تصلح للمؤسسات ذات الحجم  الصغیر وذلك لإمكانیة : مراجعة شاملة . أ

عكس المؤسسات الكبیرة فلا یمكن  ، فحص جمیع القیود و المفردات محل الفحص و بالتفصیل

فالقیام بھذا النوع من المراجعة  ، وع من المراجعة لكبر حجم العملیات التي تقوم بھاالقیام بھذا الن

في ھذه المؤسسات یؤدي الى زیادة اعباء عملیة المراجعة و الوقت الواجب لھا بدون نسیان 

 .التكلفة

إن زیادة حجم المؤسسات و العملیات التي تقوم بھا أدى الى : المراجعة الإختباریة  . ب

القیام بمراجعة شاملة لكل القوائم المالیة و المفردات بالتفصل لذا إستوجبت الحاجة للجوء إستحالة 

أي إختیار عدد من  ، الى المراجعة الإختباریة التي تعني قیام المراجع بمراجعة جزء من الكل

م المراجع  ثم یقو ، العناصر و القوائم المالیة و المحاسبیة التي تمثل المجتمع من أین تم أخذ العینة

 .بإبداء رأیھ إنطلاقا من ھذه العینة

  و تنقسم الى :من حیث توقیت عملیة المراجعة   -5
                                                             

 یم و المفتوحأساسیات المراجعة مركز جامعة القاھرة للتعل ،العلا الطاحن، محمد ھشام الحموديمحمود أبو  ،منصور حامد محمود 1
  .11،12،ص،ص،1999،

أطورحة مقدمة  ا،جعة المالیة في لیبیلجھاز المرا معاییر مراجعة الحسابات في اللجنة الشعبیة العامة ،علي عمر أحمد السویسي 2
  .53،ص2011- 2010معة الحاج لخضرجا ة،شھادة دكتوراه العلوم في المحاسبلنیل 
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في ھذا النوع یقوم المراجع بعملیة المراجعة بعد إنتھاء الفترة المالیة : المراجعة النھائیة . أ

ح في ولھذا النوع من المراجعة یصل ، وإنتھاء المحاسب من عملھ و إقفالھ للحسابات الختامیة

كما  ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أین یقتصر المراجع  على فحص و مراجعة المیزانیة

 .ھذا النوع من المراجعة إسم مراجعة المیزانیة یطلق على

ھذا النوع من المراجعة بالغ الأھمیة في المؤسسات الكبیرة أین : المراجعة المستمرة . ب

المالیة بقیامھ لزیادات متعددة و التي یمكن أن تكون  یقوم المراجع بمراجعة الحسابات طوال السنة

زیادة على ذلك یقوم نفس المراجع بمراجعة الحسابات الختامیة للمؤسسة الشئ الذي  ، مفاجئة

رع في اكتشاف الأخطاء و حالات  ھل و یسّ یعطي الوقت الكافي للتعرف على المؤسسة كما یسّ

و التقلیل من التلاعب بالدفاتر و السجلات المحاسبیة  ، و إنتظام العمل بالنسبة للمراجعة ، الغش

 1.وعدم إھمال العامل بالمؤسسة لعملھ نظرا للتدخل المستمر للمراجعة

  أھداف و أھمیة المراجعة: المطلب الثالث
  : أھداف المراجعة : أولاً 

  تقلیدیة و حدیثة: وتنقسم الى قسمین 

 :أھداف تقلیدیة -1

 وھي نوعان رئیسیة و فرعیة 

 :و تشتمل على عنصرین ھما:  رئیسیة دافأھ . أ

 .حاسبیة المثبتة بالدفاتر و مدى الإعتماد علیھاالمالتحقق من صحة و دقة و صدق البیانات  -

 .ابداء رأي فني محاید یستند على أدلة قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة للمركز المالي -

 .ت من اخطاء أو غشاكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر و السجلا:  أھداف فرعیة  -

 .تقلیل فرص ارتكاب الأخطاء و الغش بوضع  ضوابط واجراءات  تحول دون ذلك -

اعتماد الإدارة علیھا في تقریر ورسم السیاسات الإداریة و إتخاذ قرارات مناسبة حاضرا  -

 .ومستقبلا

 .طمأنة مستخدمي القوائم المالیة و تمكینھم من إتخاذ القرارات المناسبة لإستثمارتھم -

 .معاونة دائرة الضرائب في تحدید مبلغ الضریبة -

 .تقدیم التقاریر المختلفة و ملئ الإستثمارات للھیئات الحكومیة بمساعدة المراجع  -

 

                                                             
  . 31ص ،مرجع سبق ذكرهالعلمیة والعملیة لمراجعة الحسابات ، الأسس، یر الصبان، عبد الله العظیم ھلالسم محمد 1
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  )المتطورة( الأھداف الحدیثة   -2

اف و تحدید الإنحرافات و أسبابھا تابعة تنفیذھا و مدى تحقیق الأھدمراقبة الخطة و م -

 .وطرق معالجتھا

 .ج الأعمال وفقا للأھداف المرسومةتقییم نتائ -

 1.تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة ممكنة عن طریق منع الإسراف في جمیع نواحي النشاط -

  ھمیة المراجعةأ: ثانیاً 
یلعب التدقیق أھمیة كبیرة في الأوساط المالیة و الأوساط الحكومیة و في الإقتصاد 

یة لأي مجتمع و المستثمر یتخذ قرارات والمعلومات المالیة التي تعتمد علیھا وتثق بھا ضرور

و كذلك البنوك تتخذ قرارات إعطاء القروض و السلطات الضریبیة  ، الشراء و البیع لإستثماراتھ

تقوم بإحتساب الدخل الفاضلي للضریبة و دخول و خروج شریك في شركات التضامن و كل ھذه 

ھزت أو حُضرت من قب ل الآخرین ھذه الجھات ربما الأمور و غیرھا تعتمد على معلومات جُ

تتضارب مصالحھا مع مصالح الجھات المستفیدة من ھذه المعلومات و لھذا نشأت الحاجة الى 

خدمة المدقق المستقل و المحاید و ھذا الشخص المستقل و المحاید سیقوم بإعلام الأطراف 

ح و من جمیع جوانبھا الأخرى إن كانت ھذه البیانات و المعلومات المالیة تمثل بإعتدال أو بوضو

  2.المادیة

تعود أھمیة المراجعة الى كونھا غایة و وسیلة و الھدف من ھذه الوسیلة ھي خدمة عدة  

طوائف تستخدم القوائم المالیة المراجعة و تعتمدھا في  إتخاذ قراراتھا و رسم سیاستھا وھذه 

تقل عن المؤسسة و أھم ھذه الوسیلة لا تكون فعالة إلا إذا كان من یقوم بھا ھو شخص خارجي مس

الطوائف ھي إدارة المؤسسة و المساھمین و الموردین إدارة الضرائب و نقابة العمال و تسییر 

  3.الموارد المتاحة

  :أھمیة المراجعة بالنسبة لإدارة المؤسسة -1
 ، كبیرة على معلومات صحیحة و دقیقة عند قیامھا بالتخطیط تعتمد بدرجة إن إدارة المؤسسة

و لایمكن الوثوق في ھذه المعلومات بصفة مطلقة إلا  ، لتحقیق أھداف المؤسسة المسطرةو ھذا 

                                                             
  .9، صمرجع سبق ذكره ،ة الحسابات في ترشید القراراتاجعأھمیة التدقیق المحاسبي و مر ،رقیة ولد رویس 1
مقدمة  ةمذكر ،)حالة الجزائر( یة دراسة مقارنة بین المعاییر العامة و المعاییر الدول ، مراجعة الحساباتمحمود عمر محي الدین  2

 ،ص، 2008- 2007 ،ي بالمدیةالمركز الجامع ،ص المالیة و المحاسبةضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر تخص
10.  

  .43، 39،ص ،ص ، 2000،دار صفاء للنشر و التوزیع  ،المدخل الحدیث لتدقیق الحسابات ،أحمد حلمي جمعة 3



  للمراجعة المفاھیمي المنظور                                                      الفصل الأول               
 

13 
 

إذا كانت معتمدة و مصادق علیھا من طرف شخص محاید و ذلك بإعطاء رأي محاید حول صدق 

  .البیانات و القوائم المالیة التي تساعد على إتخاذ القرارات المالیة بكل دقة و موضوعیة

  : بالنسبة للموردینأھمیة المراجعة  -2
تسمح لھم المارجعة بالإطلاع على الوضعیة المالیة الحقیقیة للمؤسسة مما یحدد درجة التعامل 

دة بالنسبة للمؤسسة و أنھا قادرة على الوفاء یفإذا إتضح للمورد أن الوضعیة المالیة ج، معھا

لمؤسسة و تكون درجة الثقة بإلتزاماتھا في آجال إستحقاقھا فإن المورد سیوسع نطاق التعامل مع ا

  1.أما إذا تبین العكس فإن  المورد سیكون أكثر حذرا في تعاملھ مع  المؤسسة ، أكبر

 :  أھمیة المراجعة بالنسبة للمساھمین -3
المراجعة تمكنھم من الوقوف على ممتلكاتھم و ضمان إستخدام الموارد المتاحة إستخداما 

حص دقیق للحسابات و أنظمة بإعداد التقریر بعد القیام بففالمراجع یقوم  ، عالیة ةأمثلا و بكفاء

یقدمھ للجمعیة العامة العادیة للمساھمین ھذا التقریر یتضمن رأیا سلیما حول  ، الداخلیة الرقابة

فالمراجعة  ، عدالة القوائم  المالیة و تمثیلھا للمركز المالي للمؤسسة و نتائج الدورة المالیة

  2.ین في الإطلاع على كل ما یجري داخل المؤسسةالخارجیة تساعد المساھم

  :أھمیة المراجعة بالنسبة لإدارة الضرائب  -4
فھي تعتمد علیھا في تحدید الوعاء الضریبي و إحتساب الضریبة التي تحصل علیھا من  

إدارة المؤسسة فإذا كانت ھذه المعلومات صحیحة و النتائج مبینة بشكل سلیم و تعكس الحقیقة فإن 

فإذا كانت إدارة المؤسسة تعمل على إخفاء  ، لضرائب تكون حقیقیة و العكس صحیحقیمة ا

فإن إدارة الضرائب لا  ، ب قصد التھرب أو التقلیل من مبلغ الضریبةن إدارة الضرائالحقیقیة ع

یمكنھا التعرف على ذلك إلا إذا قام شخص موثوق فیھ و مستقل عن المؤسسة بفحص لعملیات 

ا مما یعطي لإدارة الضرائب صورة واضحة عن المركز المالي و نتائج المؤسسة و نتائجھ

  3.المؤسسة مما یساعدھا على تحدید مبلغ الضریبة الحقیقي

  : أھمیة المراجعة لنقابة العمال -5
تعطي المراجعة الصورة الحقیقیة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة مما یساعد نقابة العمال على 

  حالة تمتع المؤسسة بمركز مالي جید و بالمقابل الأجور منخفضة فھذا المطالبة بحقوق العمال ففي 

                                                             
  .10،11ص،ییر الدولیة ،مرجع سبق ذكره ، ص ،بین المعاییر العامة والمعامراجعة الحسابات ،محي الدین محمود عمر 1
، 1998دار المستقبل للنشر، عمان  ،علمیة و العملیة لتدقیق الحساباتالأصول ال ،حمود الرفاعياغب الخطیب، و خلیل خالد ر 2

  .11ص
  .05،ص1968الدار الجامعیة ، الإسكندرریة،  ،المراجعة و الرقابة المحاسبیة ،أحمد خلیل 3
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  1.یدفع بنقابة العمال للتفاوض مع إدارة المؤسسة على أساس صحیح للرفع من قیمة الأجور

  خصائص المراجعة: المبحث الثاني
إن قیام المراجعة كعلم جعلھا تقوم على مجموعة من الفرضیات و الأسس التي تمثل حجم 

كما ان توسع و تنوع  ، ساس و الركیزة التي ینبغي الرجوع الیھا عند القیام بعملیھ المراجعةالأ

مجالات تدخل المراجعة نجم عنھ أنواع عدیدة من المراجعة لذا سنقوم في ھذاالمبحث  بالتطرق 

ر كما سنقوم بالتطرق الى فرضیات المراجعة و في الأخی ، الى مبادئ التي تقوم علیھا المراجعة

  .ارتأینا ان نوضح تلك العلاقة التي تربط المحاسبة بالمراجعة

  مبادئ المراجعة: المطلب الأول
  )الفحص و التقدیر( و تنقسم ھذه المبادئ الى ركنین 

  المبادئ المرتبطة بركن الفحص: أولاً 
فعلیة یعني المعرفة التامة بطبیعة احداث المنشأة و آثارھا ال: الإدراك الرقابي -مبدأ التكامل -أ 

 المحتملة على كیانھا

یعني ان یشمل مدى الفحص جمیع اھداف :  مبدأ الشمول في مدى الفحص الإختباري - ب 

المنشأة الرئیسیة و الفرعیة و كذلك جمیع التقاریر المالیة المعدة بواسطة المنشأة مع مراعات 

 .الأھمیة النسبیة لھذه التقاریر

الإقلال الى اقصى حد ممكن من نشیر الى ضرورة : مبدأ الموضوعیة في الفحص -ج 

التقدیر الشخصي و ذلك بالإستناد الى العدد الكافي من أدلة الاثبات التي تؤید رأي المدقق وتدعمھ 

خصوصا اتجاه العنا صر و المفردات التي تعتبر ذلك اھمیة كبیرة نسبیا كتلك التي یكون احتمال 

 .حدوث الخطأ اكبر من غیرھا

یة في الى وجود فحص مدى كفایة الانسان تشیر: الإنسانیةمبدأ الفحص مدى الكفایة  -د 

المنشأة بجانب فحص الكفایة الانتاجیة لما لھا من اھمیة في تكوین الرأي الصحیح لدى المدقق عن 

 2.احداث المنشأة و ھذه المنشأة من نظام للقیام و السلطة و الحوافز و الاتصال و المشاركة

  التقدیرالمبادئ المرتبطة بركن : ثانیا 
راعاة ان یكون تقریر مدقق الحسابات أداة لنقل العملیات میشیر الى : مبدأ كفایة الاتصال -أ 

الاقتصادیة للمنشأة لجمیع المستخدمین لھا بصورة دقیقیة تبعث على الثقة بشكل یحقق الأھداف 

 .المرجوة من إعداد ھذه التقاریر
                                                             

  .11ص  السابق، نفس المرجع ،مود الرفاعيیب ، خلیل حخالد راغب الخط 1
  .23،ص2000، الأردن،1، طللنشر و التوزیع دار الصفا ،التدقیق الحدیث للحسابات ، أحمد حلمي جمعة 2
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كل ما من شأنھ توضیح مدى  ان یفصح المدقق عن یشیر الى مراعاة: مبدأ الإفصاح  - ب 

تنفیذ الأھداف للمنشأة و مدى التطبیق للمبادئ و الاجراءات المحاسبیة و التغیر فیھا و اظھار 

المعلومات التي تؤثر على دلالة التقاریر المالیة و إبراز جوانب الضعف في أنظمة الرقابة 

 .الداخلیة و المستندات و الدفاتر السجلات

أن تكون محتویات تقدیر المدقق و كذا التقاریر المالیة  ر الى مراعاةیشی:  مبدأ الإنصاف  -ج 

 .منصفة لجمیع المرتبطین و المھتمین بالمنشأة سواء داخلیة او خارجیة

أن یشمل التقدیر تفسیرا واضح لكل تصرف غیر عادي  یشیر الى مراعاة: مبدأ السببیة -د 

 1.سباب حقیقیة و موضوعیةیواجھ بھ المدقق وان تبني تحافظاتھ و مقترحاتھ على ا

  فرضیات المراجعة: المطلب الثاني
تقوم المراجعة على جملة من الفروض یتخذ منھا اطار نظري یمكن الرجوع الیھ في عملیات 

  :المراجعة المختلفة لذلك سنورد أھم الفروض التجریبیة لھا في الآتي

 .قابلیة البیانات للفحص -

 اجعة و الادارةعدم وجود تعارض حتمي بین مصلحة المر -

 .خلو القوائم المالیة و أیة معلومات تقدم للفحص من أیة أخطاء تواطئیة -

 .وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة -

 .التطبیق المناسب للمبادئ المحاسبیة -

 .العناصر و المفردات التي كانت صحیحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل -

 .قطجع فامراقب الحسابات یزاول عملھ كمر -

 :قابلیة البیانات للفحص -1
ومات ت المحاسبیة بغیة الحكم على المعلتتمحور المراجعة على فحص البیانات و المستندا

ینبع ھذا الفرض مع المعاییر المستخدمة لتقییم البیانات  ، المحاسبیة الناتجة عن النظام المولد لھا

ى تتمثل ھذه المعاییر في العناصر المحاسبیة من جھة و مصداقیة المعلومات المقدمة من جھة أخر

  :الآتیة

 .ملائمة المعلومات -

 .قابلیة الفحص -

 .عدم التحیز في التسجیل -
                                                             

  .23 ص، احمد حلمي جمعة ،التدقیق الحدیث للحسابات ،نفس المرجع السابق ، 1



  للمراجعة المفاھیمي المنظور                                                      الفصل الأول               
 

16 
 

 .قابلیة القیاس الكمي -

 : الإدارةبین مصلحة المراجع و  تميعدم وجود تعارض ح -2
یقوم ھذا الفرض على التبادل في المنافع بین المراجع و الادراة من خلال امداد ھذه الاخیرة 

العكس  و ، قرارات صائبة أساسھاومات تمت مراجعتھا من طرف المراجع بغیة اتخاذ على بمعل

ید صائب على ي محایستطیع أن یبدي على أساسھا رأي فنبمعلومات  كذلك بالنسبة للمراجع بمده

 .معلومات المحاسبیة للمؤسسةواقع و حقیقة تمثیل ال

 :اطئیةن أیة أخطاء و توخلو القوائم المالیة و أیة معلومات تقدم للفحص م -3
یثیر ھذا الفرض مسؤولیة المراجع عن إكتشاف الاخطاء الواضحة عن طریق بذل العنایة 

وعدم مسؤولیة عن إكتشاف الأخطاء و التلاعبات التي تم التواطؤ فیھا خاصة  ، المھنیة اللازمة

  1.عند تقیده بمعاییر المراجعة المتفق علیھا

 :خلیةوجود نظام سلیم للرقابة الدا -4
ان وجود نظام سلیم وقوي للرقابة الداخلیة داخل المؤسسة یمكن من التقلیل من حدوث 

الاخطاء و التلاعبات ان لم نقل حذفھا كما یجعل المراجعة إقتصادیة و عملیة بتبني المراجعة 

  .الإختباریة بدلا عن التفصیلیة

  : التطبیق المناسب للمبادئ المحاسبیة -5
المعلومات المحاسبیة قد تم اعدادھا وفق للمبادئ المحاسبیة المتفق  یقوم ھذا الفرض على أن

إذا یعتبر الإلتزام بما مؤشرا حقیقیا للحكم على صلاحیة القوائم المالیة الختامیة و عن  ، علیھا

 .مدى تمثیل نتیجة نشاط المؤسسة الى المركز المالي و الحقیقي لھا

 :اضي سوف تكون كذلك في المستقبلالعناصر و مفردات التي كانت صحیحة في الم -6
یعتبر ھذا الفرض ان العملیات التي قامت بھا المؤسسة في الماضي تمت وفق اجراءات 

سلیمة و ضمت نظام سلیم للرقابة الداخلیة ستكون كذلك في المستقبل و العكس صحیح لذا بات من 

ھنیة لكشف مواطن الضعف ع في الحالة العكسیة بدل المزید من العنایة الماجالضروري على المر

  .في الإجراءات و نظام الرقابة الداخلیة المفروض

  :اجع فقطمراقب الحسابات یزاول عملھ كمر -7

البند بعملھ كمراجع للحسابات وذلك وفق ما توضحھ الاتفاقیة المبرمة  یقوم المراجع في ھذا 

اجعة و على رأسھا ما بین المؤسسة و المراجع على ان لا تخل ھذه الاتفاقیة بمعاییر المر
                                                             

 ،كنون بن ع احة المركزیة،دیوان المطبوعات الجامعیة الساجعة و تدقیق المحاسبات ، المر ،محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي 1
  13،14،15،ص،ص، ص،2005،  02الجزائر،
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استقلالیة المراجع في عملھ نشیر كذلك في إطار المراجعة الداخلیة على أن یلتزم المراجع 

 .المتوخاة من العملیة الأھدافبوظائفھ المحددة و ان یسعى الى تحقیق 

  علاقة المراجعة بالمحاسبة: المطلب الثالث
تي تحدث خلال السنة المالیة و تبویب إن المحاسبة كعلم تھدف الى تسجیل العملیات المالیة ال

و تلخیص و تفسیر تلك النتائج و بعد الاعمال الجردیة و التسویة یصل المحاسب الى إعداد القوائم 

جات النظام المحاسبي َ التي تحدد نتائج تلك العملیات في شكل ربح أو  ، المالیة التي تعتبر مخر

لمؤسسة فالمحاسبة تعتبر عمل إنشائي إذ أن خسارة و یتضح لنا  من خلالھا المركز الفعلي ل

المحاسب یتعامل مع البیانات الأصلیة و یحاول ترجمتھا الى معلومات محاسبیة تحویھا القوائم 

  .المالیة

 ، أما المراجعة فھي عمل إنتقادي تحلیلي تعني بفحص ھذه القوائم المالیة لإضفاء الثقة علیھا

ة فالمخرجات الأساسیة للمحاسبة تعتبر مدخلات عملیة فھي مرحلة تبدأ عندما تنتھي المحاسب

المراجعة حیث  یقوم المراجع بفحصھا و تحدید مدى عدالتھا في عرض نتائج المؤسسة كما یبین 

مدى تطابقھا مع المبادئ و الإجراءات المحاسبیة و من ثم التحكم على مدى إمكانیة الإعتماد 

 .علیھا في إتخاذ القرار

  من ھنا أنھ لیس بالضرورة أن ینتظر المراجع حتى نھایة السنة و الإنتھاء و ینبغي التنبیھ

فقد یقوم بعملیة الفحص خلال السنة و یستمر بعد نھایة  ، إعداد القوائم المالیة ثم یبدأ بالفحص

  :ولكن خلال فترات منقطعة  وھو كما موضح في الشكل التالي ، السنة المالیة

  یعمل بھا المراجع و المحاسب خلال السنةالفترة التي ): I -01(الشكل 
  

  

  

  
  

  
  

" فرفوس"دراسة حالة مؤسسة الحدید و الفوسفات  ، المراجعة المحاسبیة في المؤسسة الاقتصادیة ، حولي محمد: المصدر
  .33ص 2008/2009 ، باتنة ، فرع نقل الموارد المنجمیة مذكرة تدخل ضمن متطلبات لنیل شھادة ماجستیر

  

 السنة نهایة بدایة السنة

 الفترة التي یعمل فیها المحاسب

 المراجعالفترة التي یعمل فیها 
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رق إلیھا إلا أنھ ھناك فارق اجعة و المحاسبة التي أسلفنا التطالوطیدة بین المر رغم العلاقة

اضع بالتبعیة لإدارتھا في حین فالمحاسب موظف لدى شركة خ ، لمراجعبین المحاسب و ا

 1.المراجع یعتبر شخص فني محاید لا یخضع لسلطان أي سلطة إداریة بین القاضي و المحامي

المراجع و القاضي صفة الحیاد و ین الخلفیة العلمیة ولكن یضاف الى فقد یشترط في كلا الطرف

  .الاستقلال

  یمكننا تلخیص العلاقة بین المراجعة و المحاسبة في الشكل التالي

  العلاقة بین المراجعة و المحاسبة ) :I -02(الشكل 
  

  

  

  

  

  
  
  
  

  .76ص، 2004، الإسكندریة ، الجامعیةار الد ، 1ج ، طارق عبد العال حامد موسوعة معاییر المراجعة: المصدر

                                                             
      12نفس المرجع السابق ،ص، ،سابات الناحیة النظریة و العلمیةعلم تدقیق الح ،خالد أمین عبد الله 11

 المحاسبة

تسجیل العملیات و إعداد 
 القوائم

 لمالیةتقییم القوائم ا

 المراجعــــــــة

المبادئ المحاسبیة 
 المتعارف علیها
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  مراجعة الحسابات في الجزائر: ثالثالالمبحث 
یختص ھذا المبحث بإعطاء نظرة على الأوضاع الحالیة لمھنة مراجعة الحسابات في الجزائر 

بدایتھ بعرض تاریخ ھذه المھنةو تطورھا حتى الوقت الحالي و كیفیة تطور المھمة الموكلة لھ 

  :وقد تطرقت المجموعة في ھذا المبحث النقاط التالیة ، عبر السنین

 .تاریخ مراجعة الحسابات في الجزائر -

 .التأھیل العلمي و العملي لمراجع الحسابات -

 مھام مراجع الحسابات -

  تاریخ مراجعة الحسابات في الجزائر: المطلب الأول
 نشأة المھنة في الجزائر: أولا 

  :  1980-1969الفترة  -1
 69/107حیث أشار الأمر رقم  1969ر سنة ئجزالعة في اجھنة المرالقد بدأ تنظیم م

الى الرقابة الواجب  38في مادة  1970المتعلق بقانون المالیة لسنة  31/12/1969المؤرخ في 

ت ھذه المادة  ، فرضھا على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بغیة تأمین حق الدولة فیھا إذ نصَّ

 1:على أنھ

ة المكلف بالتخطیط بتعیین مراجعي الحسابات للمؤسسات الوطنیة یكلف وزیر الدول"

والمنظمات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و في المؤسسات التي تملك فیھا الدولة أو 

ً من رأس مالھا و ذلك بقصد التأكد من سلامة و مصداقیة  إحدى المنظمات العمومیة حصصا

  2"للأصول و الخصوم الحسابات و تحلیل الوضعیة المالیة

تحدید مھام وواجبات  16/11/1973المؤرخ في  70/173كما تناولت المرسوم رقم 

وخول ، المراقب وإعتبر حینھا مراجع الحسابات كمراقب دائم على تسییر المؤسسات العمومیة

  ممارسة ھذه الوظیفة لموظفي الدولة التالیین

  المراقبین العامین للمالیة  

  مراقبو المالیة  

  مفتشو المالیة  

  :وأوكلت للمراجعین المھام التالیة 

                                                             
مذكرة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في علوم قع الممارسة المھنیة في الجزائر ،مراجعة الحسابات و والقیطي الأخضر،   1
  .89،ص، 2008،2009جامعة الحاج الاخضر، باتنة،تخصص محاسبة ،سییر الت
  1970قانون المالیة الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة،  2
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  المراقبة البعدیة  لشروط إنجاز العملیات التي یفترض أن تكون لھا إثار إقتصادیة ومالیة

  .على التسییر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  

  متابعة إعداد الحسابات والموازنات أو الكشوفات التقدیریة طبقا لمواصفات الخطة.  

 مصداقیة الجرد وحسابات النتائج المستخرجة من المحاسبة العامة والتحلیلیة  مراجعة

          1.للمؤسسة ومدى صلاحیتھا 

 :  1988 -1980الفترة  -2
مع إعادة تنظیم الإقتصاد الوطني وھیكلة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة الذي نتج عنھا 

ومات وضعف غیاب أطر تحكم تولید المعلإرتفاع عدد المؤسسات العمومیة وتعقد أنماط التسییر و

بي أجبر المشروع الجزائري على أن یسن آلیات رقابیة تحد من أنواع التحكم في النظام المحاس

 80/05وكان ذلك بفعل صدور القانون رقم  ، الإختلالات التي تفرزھا أسالیب التسییر المتبناة

نص على  05وفي مادتھ رقم ، ةمجلس المحاسب المقرر لإنشاء .  10/30/1980المؤرخ في 

أین  ، مجلس المحاسبة یراقب مختلف المحاسبات  التي تتصور العملیات المالیة والمحاسبیة: " أن

           2" .تتم مراقبة صحتھا وقانونیتھا ومصداقیتھا 

 :فترة ما بعد الإصلاحات  -3
إلیھا في ظل الملكیة إن تطور مراجعة الحسابات في الجزائر كان بطیئا نتیجة لغیاب الحاجة 

تاریخ صدور القانون  1988غایة  ار الدولة للحیاة الإقتصادیة الىالعامة لوسائل الإنتاج وإحتك

المتعلق بالقانون التوجیھي للمؤسسات الإقتصادیة  12/01/1988المؤرخ في  88/01رقم 

الإداریة  الإقتصادیة العمومیة من كل القیودإن ھذا القانون حرر المؤسسة  ، العمومیة

إن ھذا الشكل من التنظیم  ، والبیروقراطیة المتأتیة من التبعیة التي كانت ملازمة لھا في الماضي

    . 3الحیاة الإقتصادیة وبما یسمح مزاولة الرقابة على ھذه المؤسسات 

  :المحاسبي  المجالس المختصة في مجال التقییس :ا یثان
 : المجلس الوطني للمحاسبة  -1

 لف بالمالیة و یتولى مھام الأعتمادلوطني للمحاسبة تحت سلطة الوزیر المكمجلس االینشأ 

  .والتقییس المحاسبي و تنظیم و متابعة المھن المحاسبیة

  .عن كل تنظیم مھني على الأقل  ینأعضاء منتخب)  3(لس  ثلاثة  لمجیضم  ا
                                                             

التضخم المحاسبي المالي في مواجھة : خلیفة أحمد، حسیني منال، مكانة المراجعة الدولیة في الجزائر، الملتقى الدولي حول   1
  .6المعاییر الدولیة للمراجعة، جامعة سعد دحلب، البلیدة ، ص المعاییر الدولیة للمحاسبة و

  1507ص  ، 01/03/1980ؤرخة في الم 43الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم   2
  .07ة في الجزائر ،نفس المرجع أعلاه ، ص،مكانة المراجعة الدولی حسیني منال، خلیفة أحمد، 3 
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  .وسیره  عن طریق  التنظیم  لس  وتنظیمھلمجتحدد  باقي  تشكیلة  أعضاء ا

  : تساویة  الأعضاء  الآتیة الماللجان   لس  الوطني  للمحاسبةلمجتنشأ  لدى  ا

  المھنیة مارسات  المحاسبیة  والواجباتلملجنة  تقییس  ا - 

  .لجنة  الاعتماد  - 

  .لجنة  التكوین  - 

  .لجنة  الانضباط  والتحكیم  - 

  .لجنة  مراقبة  النوعیة   - 

  .1حیتھا عن طریق التنظیمتحدد تشكیلة ھذه اللجان و صلا

المصف الوطني للخبراء المحاسبین و الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات و المنظمة  -2
 : الوطنیة للمحاسبین المعتمدین 

ینشأ المصف الوطني للخبراء المحاسبین و الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات و المنظمة 

لشخصیة المعنویة و یضم الأشخاص الطبیعین أو یتمتع كل منھا با ، الوطنیة للمحاسبین المعتمدین

المعنویین المعتمدین و المؤھلین لممارسة مھنة الخبیر المحاسب و مھنة محافظ الحسابات و مھنة 

  .المحاسب المعتمد حسب الشروط التي یحددھا ھذا القانون 

بات یسیر كلا من المصف الوطني للخبراء المحاسبین و الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسا

والمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین مجلس وطني ینتخبھ مھنیون كما یمكن إنشاء مجالس 

  .جھویة

مع  ، و قواعد تسییرھا عن طریق التنظیمتحدد تشكیلة المجالس المذكورة أعلاه و صلاحیتھا 

ة المذكورتین سابقا یعد المصف الوطني للخبراء المحاسبین والغرف 5و  4مراعاة المادتین 

الوطنیة لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین أجھزة مھنیة تكلف في إطار 

  : القانون بما یأتي 

  السھر على تنظیم المھن و حسن ممارستھا.  

  الدفاع عن كرامة أعضائھم و استقلالیتھم.  

 د المھن و أعرافھاالسھر على احترام قواع.  

یوافق علیھا الوزیر المكلف بالمالیة و ینشرھا في أجل شھرین  إعداد أنظمتھا الداخلیة التي

  .من تاریخ إیداعھا
                                                             

 ،م 2010یو سنة نیو 29 الموافق لـ 1431رجب  16 المؤرخ في،  01- 10قانون رقم  ئریة،الجزا الجریدة الرسمیة للجمھوریة  1
  .5 – 4، ص ص  الفصل الأول،



  للمراجعة المفاھیمي المنظور                                                      الفصل الأول               
 

22 
 

  .إعداد مدونة لأخلاقیات المھنة

  .الرأي في كل المسائل المرتبطة بھذه المھنة و حسن سیرھا إبداء

یعمل المصف الوطني للخبراء المحاسبین و الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات و المنظمة 

محاسبین المعتمدین بالتنسیق مع الوزیر المكلف بالمالیة الذي یعین في ھذا الشأن لدى الوطنیة لل

أعلاه ممثلا عنھ تحدد رتبتھ و صلاحیتھا عن  14كل مجلس من المجالس المذكورة في المادة 

  .طریق التنظیم

ومیة أعلاه في الأعمال التي تبادر بھا السلطات العم 14تساھم المجالس المذكورة في المادة 

المختصة في مجال التقییس المحاسبي و الواجبات المھنیة و تسعیرة الخدمات و إعداد النصوص 

  .المتعلقة بھذه المھن

  .1كما تمثل مصالح المھنة إزاء الغیر و المنظمات الأجنبیة المماثلة

  التأھیل العلمي و العملي لمراجع الحسابات: المطلب الثاني 
  و شروط الالتحاق بالمھنة ت تعریف مراجع الحسابا: أولا 

  :تعریف مراجع الحسابات -1
یولیو  11الموافق لـ  1431رجب عام  28المؤرخ في  10/1عرف القانون التنفیذي رقم 

  : لمحافظ الحسابات كما یلي  22یتعلق بممارسة مھنة محافظ الحسابات في المادة  2010سنة 

مارس بصفة عادیة باسمھ الخاص یعد محافظ الحسابات في مفھوم ھذا القانون كل شخص ی

مطابقتھا  وتحت مسؤولیتھ مھمة المصادقة على صحة حسابات الشركات و الھیئات و انتظامھا و

  .بھ  لأحكام التشریع المعمول

  :الخصائص المھنیة و المعنویة لمراجع الحسابات و شروط الالتحاق بالمھنة -2

تمد التسجیل أو في جدول المصف لا یمكن أي خبیر محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب مع

المنظمة  في جدول وأالغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات  في جدول وأالوطني للخبراء المحاسبین 

  .الوطنیة للمحاسبین المعتمدین مالم یعتمد مسبقا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة

  تحدد شروط و كیفیات الاعتماد عن طریق التنظین 

یر المحاسب أو مھنة محافظ الحسابات أو مھنة المحاسب المعتمد یجب أن و لممارسة مھنة الخب

  : تتوفر الشروط الآتیة 

 أن یكون جزائري الجنسیة  .1

                                                             
  6، ص ،م الفصل الثالث 2010یولیو سنة  11المؤرخة في  42الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد   1
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 : أن یحوز شھادة لممارسة المھنة على النحو التالي  .2

أن یكون حائزا شھادة جزائریة للخبرة المحاسبیة أو  ، بالنسبة لمھنة الخبیر المحاسب - أ

 .دلتھاشھادة معترف بمعا

بالنسبة لمھنة محافظ الحسابات أن یكون حائزا لشھادة جزائریة لمحافظ الحسابات أو  -  ب

 .شھادة معترف بمعادلتھا

الجزائریة للمحاسب أو شھادة لشھادة اأن یكون حائزا  بالنسبة لمھنة المحاسب المعتمد -  ت

 .مح لھ بممارسة المھنة تس

 أن یتمتع بجمیع الحقوق المدنیة و السیاسیة. 3

 .أن لا یكون قد صدر في حقھ حكم بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بشرف المھنة. 4

أن یكون معتمدا من الوزیر المكلف بالمالیة و أن یكون مسجلا في المصف  الوطني  .5

الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات و المنظمة الوطنیة للمحاسبین  في وأللخبراء المحاسبین 

لوطنیة لمحافظي الحسابات أو في المنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین أو في الغرفة ا

 .القانون  المعتمدین وفق الشروط المنصوص علیھا في

 : و ھي  6المادة  أن یؤدي الیمین المنصوص علیھا في  .6

یؤدي  الخبیر  المحاسب  ومحافظ الحسابات  والمحاسب  المعتمد  بعد  الاعتماد  وقبل    

الوطنیة  وقبل  القیام    لمنظمةف  الوطني  أو  في  الغرفة  الوطنیة  أو في  االتسجیل  في  المص

تص  إقلیمیا  لمحل  تواجد  مكاتبھم  بالعبارات  لمخلس  القضائي  المجالیمین أمام ا ، بأي  عمل

  : الآتیة 

تأدیة   أقسم  باͿ  العلي  العظیم  أن  أقوم  بعملي  أحسن قیام  وأتعھد  أن  أخلص  في "" "
وظیفتي  وأن  أكتم  سر المھنة  وأسلك  في  كل  الأمور  سلوك  المتصرف  المحترف الشریف  

  ""والله  على  ما  أقول  شھید
تمنح الشھادات و الاجازات المذكورة في البندین أ و ب أعلاه من معھد التعلیم المختص التابع 

  . لوزیر المكلف بالمالیة أو المعاھد المعتمد من طرفل

راء مسابقة للمترشحین أو المعاھد المعتمدة الا بعد إج الالتحاق بمعھد التعلیم المختص لا یمكن

  .الحائزین شھادة جامعیة في الاختصاص تحدد عن طریق التنظیم
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ج أعلاه من طرف المؤسسات بالتكوین المھني  –تمنح الشھادة و الاجازة المذكورة في البند ح 

أو من طرف الؤسسات المعتمدة من طرفھ أو من طرف  ، التكوین المھنيالتابعة للوزیر المكلف ب

 1 .التعلیم العالي مؤسسات

  :ممارسة مھنة محافظ الحسابات: ثانیا
وفیما یخص بممارسة المھنة  2010لسنة  42العدد ذكر في الفصل الخامس من الجریدة الرسمیة 

یصادق  محافظ    ، أو  حسابات  مدعمة عندما  تعد  الشركة  أو  الھیئة  حسابات مدمجة  أنھ و

أیضا  على  صحة  وانتظام  الحسابات  المدعمة  و المدمجة وصورتھا  الصحیحة   الحسابات

وذلك  على  أساس  الوثائق المحاسبیة وتقریر  محافظي  الحسابات  لدى  الفروع  أو الكیانات  

  .التابعة  لنفس  مركز  القرار

  : الحسابات إعداد ما یلي   عن مھمة محافظیترتب كما 

السنویة وصورتھا الصحیحة  بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق أو المصادقة بتحفظ تقریر - 

  .المبرر  و  عند  الاقتضاء رفض المصادقةأ

  .عند الاقتضاء المدمجة الحسابات أوالمصادقة على الحسابات المدعمة تقریر  - 

   نظمةالأالاتفاقیات  خاص حولتقریر  - 

  .خمس تعویضات  حول تفاصیل أعلى خاص تقریر - 

  .الممنوحة للمستخدمین تقریر خاص حول الامتیازات الخاصة - 

 حسب والنتیجة حسب السھم أو الأخیرة الخمس نتیجة السنواتتطور  حول خاص تقریر - 

  .الحصة الاجتماعیة 

  .تقریر  خاص  حول  إجراءات  الرقابة  الداخلیة  - 

  .استمرار الاستغلال  محتمل على ر  خاص  في حالة ملاحظة  تھدیدتقری - 

الجمعیة  العامة  وإلى  الأطراف  المعنیة   إرسال التقاریر إلى وآجال التقریر وأشكال معاییر تحدد

  .التنظیم عن طریق

  وعلى أساس دفتر ، كتابیا موافقتھا بعد المكلف بالمداولات الجھاز أو العامة و تعین الجمعیة

  .في  جدول  الغرفة  الوطنیة  ینمن بین المھنیین  المعتمدین والمسجل الحسابات محافظ ، الشروط

  .التنظیم تحدد  كیفیات  تطبیق  ھذه  المادة  عن  طریق

                                                             
 2010یولیو سنة  29ھـ الموافق لـ 1431رجب  16 المؤرخ في،  01- 10 القانون رقم دة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،الجری  1

  .5،7،ص،ص،22،7،8م المادة 
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 شركة محافظة  الحسابات  بصفة  محافظ  الحسابات  فإن  ھذه ، عندما  تعین شركة  أو  ھیئة

المسجلین  في  جدول الغرفة  الوطنیة  محافظا  للحسابات   الأخیرة  تعین من  بین أعضائھا 

  .یتصرف  باسمھا

یمارس  مھمتھ  مھمنواحد  كل فإن ، حساباتمحافظ  من أكثرتعیین  ھیئة أو شركة تقرر عندما

  .طبقا  لأحكام ھذا القانون 

  .ممارسة  ھذه  المھمة  عن  طریق  التنظیم   تحدد

إبلاغ  لجنة   ، و  مسیر شركة  أو  تجمع  محافظي  حساباتیتعین على  محافظ  الحسابات  أ

محافظ  للحسابات  عن  طریق رسالة  موصى  علیھا  في  أجل  أقصاه   بصفتھ ، مراقبة النوعیة

  .یوما ) 15(خمسة  عشر 

محافظ الحسابات الاطلاع  في أي وقت  وفي عین  المكان  على  السجلات  لیمكن  

  المحاسبیة

والمراسلات  والمحاضر  وبصفة  عامة  كل الوثائق  والكتابات  التابعة  والموازنات  

  .للشركة  أو  الھیئة  

و یمكنھ أن یطلب  من  القائمین  بالإدارة  والأعوان والتابعین  للشركة  أو  الھیئة  كل  

  .التوضیحات والمعلومات  وأن  یقوم  بكل  التفتیشات  التي  یراھا لازمة 

الحصول  في  مقر  الشركة   ، الحسابات  أن  یطلب  من الأجھزة  المؤھلة محافظ ل  یمكن

  .على  معلومات تتعلق بمؤسسات  مرتبطة  بھا  أو  مؤسسات  أخرى  لھا علاقة  مساھمة  معھا 

لمحافظ   ، أشھر  على  الأقل)  6(یقدم  القائمون  بالإدارة  في  الشركات  كل ستة  

یعد  حسب  مخطط  الحصیلة  والوثائق المحاسبیة  التي  ینص  علیھا   ، الحسابات  كشفا محاسبیا

  .القانون 

قصد    التسییرھیئات   ، ممارسة  مھمتھ  عرقلةیعلم  محافظ  الحسابات  كتابیا  في  حالة 

  .تطبیق أحكام  القانون  التجاري 

ن  الوزیر  المكلف  مع  مراعاة  معاییر  التدقیق  والواجبات المھنیة  الموافق  علیھا  م 

یحدد محافظ  الحسابات  مدى  وكیفیات  أداء  مھمة  الرقابة القانونیة  للحسابات   ، بالمالیة

یحضر  ، وسیرورتھا  في  إطار  رسالة مرجعیة  یحددھا  دفتر  الشروط  الذي  تعھدّ  بشأنھ

و یحتفظ بحق  ، محافظ الحسابات الجمعیات العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقریره

  .التدخل في الجمعیة المتعلقة بأداء مھمتھ 
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ویجب  علیھ  . یمكن  محافظ  الحسابات  أن  یستقیل  دون التخلص  من  التزاماتھ  القانونیة  

أشھر  ویقدم  تقریرا  عن المراقبات  والإثباتات  )  3(أن  یلتزم بإشعار  مسبق  مدتھ  ثلاثة  

  .الحاصلة 

الشركة  أو  الھیئة  من  الإلزامیة  القانونیة   ، ھیاكل  داخلیة  للمراجعة  لا  یعفي  وجود

  .لتعیین محافظ  حسابات 

سنوات  ابتداء  ) 10(یتعین على  محافظ  الحسابات  الاحتفاظ بملفات  زبائنھ  لمدة  عشر    

  1 .من  أول ینایر  الموالي  لآخر  سنة  مالیة  للعھدة 

  مراجع الحسابات  مھام: المطلب الثالث 
تنظیمي یتولى مراجع الحسابات القیام بعدة مھام حسب القانون التجاري و حسب القانون ال

  : یلي شرح المھام التي یضطلع بھا  للمھنة في الجزائر و فیما

ة و الاطلاع على حسابات إن مھمة مندوب الحسابات تنحصر في مراقبة أعمال الادار

من القانون  214مكرر  715من انظباطھا و لقد جاءت المادة دفاترھا و التحقق الشركات و

  : التجاري لتفصیل ھذه المھام على النحو التالي 

تتمثل مھمتھم الدائمة باستثناء أي تدخل في التسییر في التحقیق من الدفاتر و الاوراق المالیة 

صحة المعلومات للشركات و في مراقبتھم انتظام الحسابات للشركة و صحتھا كما یدققون في 

المقدمة في تقریر مجلس الادارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة و في الوثائق المرسلة إلى 

جرد و حسابات المساھمین حول الوضعیة المالیة للشركة و حساباتھا و یصادقون على انتظام ال

  .الشركة و الموزانة و صحة ذلك

بین المساھمین و یجوز لھؤلاء أن  لساواةات إذا ما تم احترام مبدأ االحسابیتحقق مندوبوا 

  .ینجزوا طیلة السنة تحقیقات أو الرقابات التي یرونھا مناسبة

  2 .كما یمكنھم استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد في حالة الاستعجال

 2010لسنة  42من الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد  23و كما جاء في المادة 

  : ما یلي 

  : ھام  الآتیة لممحافظ  الحسابات  با  یضطلع

  وصحیحة  ومطابقة  تماما  لنتائج  عملیات  السنة یشھد  بأن  الحسابات  السنویة  منتظمة - 

                                                             
یو سنة نیو 29ھـ الموافق لـ  1431رجب عام  16المؤرخ في  01- 10القانون رقم  ة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،الجرید  1

  .7،8الفصل الخامس، ص،ص، م 2010
  .334،ص  ،2003ل في القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، شركة الأموا نادیة فضیل،  2
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  .تلكات  الشركات  والھیئات ممو  الیةلمنصرمة  وكذا  الأمر  بالنسبة  للوضعیة  الما

بینة  في  تقریر  التسییر  لما  للمعلومات یفحص  صحة  الحسابات  السنویة  ومطابقتھا - 

  .أو  الشركاء  أو  حاملي  الحصص  ینسیرون  للمساھملما الذي  یقدمھ

صادق  علیھا  لمالرقابة  الداخلیة  ا یبدي  رأیھ  في  شكل  تقریر  خاص  حول  إجراءات - 

  .سیر لمدیرین  أو  المومجلس  ا من  مجلس  الإدارة

ؤسسات  أو  الھیئات  لمیراقبھا  وا الشركة  التي ینیات  بیقدر  شروط  إبرام  الاتفاق - 

سیرین  للشركة  لمأو ا بالإدارة ینؤسسات  والھیئات  التي تكون  فیھا  للقائملماین التابعة  لھا  أو ب

  .مباشرة عنیة  مصالح  مباشرة  أو  غیرلما

بكل  نقص  قد  یكتشفھ    ،ؤھلةلما داولةلمسیرین  والجمعیة  العامة  أو  ھیئة  المیعلم  ا - 

  .الھیئة  ؤسسة  أولمطبیعتھ  أن  یعرقل  استمرار  استغلال  ا ومن ، أو  اطلع  علیھ 

الھیئة  ومراقبة  مدى  مطابقة   ھام  فحص  قیم  ووثائق  الشركة  أولموتخص  ھذه  ا

  1 . دون  التدخل  في  التسییر ، بھا عموللمالمحاسبة  للقواعد  ا

                                                             
یو سنة نیو 29ھـ الموافق لـ  1431رجب عام  16المؤرخ في  01- 10القانون رقم  ة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،الجرید  1

  .7 الفصل الخامس، ص م 2010
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   خلاصة 

ظھور المراجعة وتطورھا ووصولھا إلى ماھیة علیھ الآن كان آمرا حتمیا بسبب توسع  إن

  .وظائفھا مع زیادة تعقدھا وتفرعھا  وتشعبالمؤسسات 

فالھدف من المراجعة یتمثل في التحقق من صحة وصدق البیانات المحاسبیة والمالیة ومدى 

وھذا عن طریق إبداء رأي فني ، رفھاتمثیلھا للمركز المالي للمؤسسة والنتیجة المسجلة من ط

والذي یشترط فیھ أن یكون  ،  ومحاید حول تلك البیانات المفحوصة من طرف المراجع الخارجي

وھذا في إطار المعاییر التي تحظى بالقبول العام ، مستقلا عن المؤسسة وذو كفاءة مھنیة وخبرة

  .   والمنھجیة التي وضعت لتنظیم ھذه المھنة 



  

  

 :الثانيالفصـل  

العامة و معايير    الإجراءات
  العمل الميداني
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 :تمھید

نسلط  نبعد أن تعرضنا في الفصل السابق على المنظور المفاھیمي للمراجعة فقد حاولنا أ

الضوء و نسقط كل المفاھیم على وضعیة الجزائر و مسارھا في سبیل تنظیم ھذه المھنة العریقة 

 ظ الحسابات من أن یؤدي عملھ على حتى یتمكن محاف، وتوفر الظروف الملائمة و الجو المساعد

یة اللازمة في محافظ الحسابات ملجمیع الشروط العملیة و الع روافتأكمل وجھ و إنطلاقا من 

والذي یعتبر ثمرة عھا للخروج برأیھ الفني المحاید المعاییر الواجب إتباو وتحدید الاجراءات

في عدد  وقد نص قانون تنظیم المھنة و القانون التجاري على مھنة محافظ الحسابات، المراجعة

  : و سیتم إستعراض من خلال المبحثین التالیین،  ادومن الم

  المتعلقة بمھنة مراجع الحسابات الإجراءات: المبحث الأول

  معاییر العمل المیداني: المبحث الثاني
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  المتعلقة بمھنة مراجع الحسابات الإجراءات: المبحث الأول
 69/107رقم  الأمرحیث أشار  1969لقد بدأ تنظیم مھنة المراجعة في الجزائر سنة  

و منذ ھذا التاریخ و مھنة  1970المتعلق بقانون المالیة لسنة  31/12/1969المؤرخ في 

و كل ھذا التطور لتسایر التطور الدولي بخصوص ھذه  ، المراجعة في تطور مستمر الى حد الآن

جعة كالتعیین المھنة لذا كان لا بد من إستعراض بعض الإجراءات المتعلقة بمھنة المرا

  ؤولیات و آداب المھنة و غیرھاسوالم

  تعیین و أتعاب مراجع الحسابات: المطلب الأول
  تعیین مراجع الحسابات: أولا

من مجموعة النصوص القانونیة المتعلقة بضبط مھنة المحاسبة كیفیة تعیین  30ت المادة دحد

الجھاز المكلف بالمداولات  تعین الجمعیة العامة او: " یلي محافظ الحسابات بنصھا على ما

محافظي الحسابات بعد موافقتھم من بین المحترفین المسجلین في جدول المنظمة الوطنیة حسب 

  ."الشروط المنصوص علیھا في القانون

و تدوم وكالة محافظ الحسابات ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة لا یمكن تعیین نفس " 

  "لیتین إلا بعد مضي ثلاث سنواتمحافظ الحسابات بعد عھدتین متتا

من نفس  32المادة  أشارتو كما  ، من القانون الأساسي للمھنة 31وھذا حسب المادة 

عندما تعین الشركة محافظ الحسابات كمحافظ أو محافظي حسابات یعملون " القانون على أنھ 

في  إلاك أو أجیر لا یمكن لھؤلاء الأشخاص أن یمارسوا مھنتھم بصفة شریك أو مشترف ، باسمھا

  .من نفس القانون 13-12شركة واحدة مثلما ھو منصوص علیھ في المادة 

 إلىحیث تعود سلطة تعیین المراقب في شركة المساھمة ، وھذا ما أكد علیھ القانون التجاري

ر یختارون من المھنیین أكثأو تعیین مندوب  الجمعیة العامة العادیة فقد خول لھا القانون صلاحیة

مكرر  715ھذا ما تقضي بھ المادة  ، سنوات 3ف الوطني و یمارسون مھامھم لمدة ل المصجدو

سنوات  3تعین الجمعیة العامة العادیة للمساھمین مندوب للحسابات أو أكثر  لمدة " بقولھا  4/1

 4/1مكرر  715ف الوطني و تؤكد المادة ین المسجلین على جدول المصتختارھم من بین المھنی

  "ون التجاريمن القان

  1.مندوب الحسابات لثلاث سنوات مالیة نییع

  .31/11/1996المؤرخ في  431-96كما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
  .330،332ص ص،   مرجع سبق ذكره ، نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون التجاري ، 1
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كیفیات تعیین محافظي الحسابات في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي   -

العمومیة ذات التجاري و كذا مراكز البحث و التنمیة و ھیئات الضمان الاجتماعي و الدواوین و

 1.مستقلةال غیرتجاري و كذا المؤسسات العمومیة الطابع ال

ت و المدة التي اعن كیفیة تعیین محافظ الحساب 01-10من القانون رقم  26و جاء في المادة 

أن التعیین یتم من طرف الجمعیة العامة او الھیئة المخول لھا " یمكن أن یقضیھا في المؤسسة 

  ".شروطذلك على أساس دفتر ال

ُحدد ع: القانون من نفس 27و جاء في المادة  ت بثلاث سنوات قابلة اابدة محافظ الحسھت

  لتجدید مرة واحد

و في ، سنوات 3بعد مضي  إلات بعد عھدتین متتالیتین امحافظ الحساب سلا یمكن تعیین نف

یتعین  ، متتالیتینن مالیتین یتالمراقبة خلال سن الھیئة أوحالة عدم المصادقة على حسابات الشركة 

بذلك في ھذه الحالة لا یجري  إقلیمیاوكیل الجمھوریة المختص  إعلامعلى  محافظ الحسابات 

  2.تجدید عھدة محافظ الحسابات

الموافق ل  1431المؤرخ في رجب عام  01- 10من قانون رقم  26و تطبیقا لأحكام المادة

تحدید كیفیات تعیین محافظ الحسابات  إلىو المذكور سابقا یھدف ھذا المرسوم  2010یولیو  29

  .على أساس دفتر الشروط

یكون تعیین محافظ أو محافظي  ، من القانون التجاري 609-600وطبقا لأحكام المادتین 

في ھذا  االحسابات الأوائل عند تأسیس الھیئة أو المؤسسة معفى من الاجراءات المنصوص علیھ

  .المرسوم

یتعین على  ، محافظي الحسابات أوآخر دورة لعھدة محافظ  إقفالخلال أجل أقصاه شھر بعد 

 أوالھیئة المؤھلة إعداد دفتر الشروط بغیة تعیین محافظ ر أو المكتب المسی أو لإدارةامجلس 

  .محافظي الحسابات من طرف الجمعیة العامة

  :یجب أن یتضمن دفتر الشروط على الخصوص ما یأتي

فظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة التي ات و الملاحظات و التحنیاملخص المع -

محافظوا الحسابات للفروع  أوو كذا محافظ ، محافظوا الحسابات المنتھیة عھداتھم أومحافظ  أبداھا

 .إذا كان الكیان یقوم بإدماج الحسابات

                                                             
  .31/11/1996المؤرخ في  431- 96مرسوم تنفیذي رقم  1
، 11ه الموافق ل  1431رجب عام  28المؤرخ في  ،27و المادة  26، المادة42الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  2

  م2010یولیو سنة 
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 العناصر المرجعیة المفصلة لموضوع مھمة محافظة الحسابات و التقاریر الواجب إعدادھا -

 .الواجب تقدیمھا الإداریةق الوثائ -

 .نموذج رسالة الترشح -

حكام لأنموذج التصریح الشرفي الذي یبین وضعیة الاستقلالیة تجاه الكیان طبقا ل -

 .التشریعیة

 .نموذج التصریح الشرفي بعدم وجود مانع یحول دون ممارسة المھنة -

 1.المؤھلات و الامكانیات المھنیة و التقنیة -

  ساباتأتعاب مراجع الح: ثانیا

ددت بصفة دقیقة أتعاب محافظ الحسابات حیث ح 08- 91من القانون رقم ) 44(فالمادة 

أتعاب محافظي  ین بالإتفاق مع محافظي الحساباتتحدد الجمعیة العامة للمساھم" جاءت فیھا 

الحسابات طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومیة المختصة بمساعدة المنظمة الوطنیة في إطار 

 أوأي أجر  الأتعابو لا یمكن أن یتلقى محافظوا الحسابات فضلا على  ، ریع المعمول بھالتش

  ."إمتیاز تحت أي شكل كان 

حیث تحدد أتعاب محافظ الحسابات بالإتفاق مع الجمعیة العامة للمساھمین وفقا للسعر المحدد 

محافظي  ، محاسبینمن طرف السلطات العمومیة المختصة بمساعدة المنظمة الوطنیة للخبراء ال

  2.الحسابات و المحاسبین المعتمدین في إطار التشریع المعمول بھ

أتعاب محافظ الحسابات بتحدید سقوف  1997نوفمبر  7كما تناول القرار المؤرخ في  -

الأتعاب و الحدود الدنیا بمرجعیة عدد ساعات العمل المبذولة في المھمة التي توكل لمحافظ 

 .الحسابات

تحدد الجمعیة العامة او الھیئة المؤھلة المكلفة بالمداولات : " مایلي 37مادة و جاء في ال -

 .أتعاب محافظ الحسابات في بدایة المھمة

 تعابالأ باستثناءمھما یكن شكلھ  امتیازجرة او أكن لمحافظ الحسابات أن یتلقى أي لا یم -

 .طار مھمتھالتعویضات المنفقة في إو

                                                             
 27الموافق ل  1432صفر عام  22مؤرخ في  32-11، المرسوم التنفیذي رقم 07الجریدة الرسمیة للجمھوریة الوطنیة، العدد 1

  .، یتعلق بتعیین محافظي الحسابات2011ینایر سنة 
  .99لممارسة المھنیة في الجزائر، مرجع سبق ذكره ، صلقیطي الاخضر، مراجعة الحسابات و واقع ا 2
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ي حال من الاحوال على أساس النتائج المالیة المحقق من في أ الأتعابولا یمكن إحتساب  -

 1.الشركة او الھیئة المعنیة

  أخلاقیات و مسؤولیات مراجع الحسابات و حالات التنافي و الموانع: المطلب الثاني
  أخلاقیات مراجع الحسابات: أولا

للأخلاقیات یة سلأخلاقیات المرتبطة بالمحاسبین مبادئ أسااقدم دلیل الاتحاد للمحاسبین 

  :واجبة التطبیق على كافة المحاسبین تتمثل في الآتيال

 : النزاھة الموضوعیة -1
خدمات المحاسبة ( یجب أن یكون المحاسب المھني مستقیم و أمین عند أداء الخدمات المھنیة 

یفرض مبدأ ) المالیة الإدارةت امو خد الإداريو المراجعة و الضرائب و الاستشارات 

ام على كافة المحاسبین المھنیین بأن یكون صادقین و عادلین و أمناء ذھنیا ظنالموضوعیة ال

 2.بالإضافة الى تحررھم من أي تعارف في المصلحة

 : الكفایة الفنیة و العنایة الواجبة -2
إن المحاسب المھني بموافقتھ على تقدیم الخدمات المھنیة یشیر ضمنا أنھ ذو كفاءة فنیة لأداء  

كفاءة الإلمام المستمر للمحاسبین المھنیین و تطورات في مھنة المحاسبة و تتطلب ال، الخدمة

وبصفة عامة یجب أن یتمھل المحاسبون عند موافقتھم على أداء الخدمات المھنیة التي لیست لھم 

كما یتعین  ، لم یحصلوا على نصیحة او مساعدة من أحد المؤھلین فنیا بھا كفایة في تنفیذھا ما

یؤدوا كافة الخدمات بعنایة مھنیة واجبة كما یجب أن یكونوا لدیھم إلتزام  على المحاسبین أن

 .3مستمر للحفاظ على المعرفة و المھارة المھنیة

 : السریة -3
یجب أن یكون لدى المحاسبین المھنیین التزام تجاه سریة المعلومات عن أمور العمیل 

سریة  احترامالمحاسبین  المطلوب في مسار الخدمات المھنیة و یجب على)  صاحب العمل(

حیث یجب علیھم عدم الاستخدام ، المعلومات التي یتم الحصول علیھا أثناء ادائھم الخدمات المھنیة

او الافصاح عن مثل تلك المعلومات بدون سلطة خاصة او ملائمة حیث توجد مسؤولیة عن سریة 

د و الاستمرار في ذلك حتى بعد الاحتفاظ بالمعلومات التي یتم التعرف علیھا عند اداء خدمة التأك

 . علاقة العمل بین المحاسب و العمیل او المحاسب و صاحب العمل الانتھاء
                                                             

، م2010یو نیو 29 المافق لـھـ 1431رجب  16المؤرخ في  ، 01- 10القانون رقم الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  1
  . 37المادة  42العدد 

  .108،109مرجع سبق ذكره، ص،ص،  خالد أمین عبد الله ،علم تدقیق الحسابات، 2
  .64،ص2006دي التمیمي، مدخل الى التدقیق، دار وائل للنشر،ھا  3
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كما یجب على المحاسبین أیضا أن یتأكدوا بالإضافة لأنفسھم من تفھم التزام اعضاء فریق 

و یجب ، العمل لدیھم و المستشارین الخارجین الذین یخضعون لسیطرتھم بمبدأ سریة المعلومات

لمنفعة  أولا یتم استخدامھ عن طریق ھؤلاء الذین یرتبطون بأداء الخدمة لمنفعة شخصیة  أن

  1.طرف ثالث

  مسؤولیات مراجع الحسابات: ثانیا
  : مسؤولیة المراجعة عن إكتشاف الغش -1

الھامة  بابالأسأحد  ، عن اكتشاف الغش و المخالفات و التقریر عنھا تعد مسؤولیة المراجع

مین القوائم دحیث یعتقد معظم مستخ ، عدت على ظھور فجوة التوقعات في مھنة المراجعةالتي سا

المالیة أن التقریر النظیف یعني أن المراجع قد اكتشف  كل الاخطاء المادیة الناتجة عن الغش أو 

 و بالتالي فإن لدى مستخدمي ، المخالفات التي تكون قد حدثت أثناء السنة المالیة محل المراجعة

الغش و المخالفات و ذلك كھدف ضروري  باكتشافالقوائم المالیة توقعا عالیا بأن یقوم المراجع 

في حین تختلف المعاییر المھنیة و التوصیات الصادرة عن الھیئات و المنظمات ، لعملیة المراجعة

 راجعلتوصیات من درجة مسؤولیة المو ا ،  حیث قللت المعاییرالمھنیة عن وجھة النظر السابقة

بشان إكتشاف الغش و المخالفات و ذلك بالإشارة الى أن الادارة ھي المسؤولیة في المقام الاول 

عن الغش و بالتالي فھي المسؤولة عن منع تلك المخالفات من خلال وسائل الرقابة الداخلیة 

  .2فعالةال

جع وعملیة ھو إن الذي یحكم العلاقة بین المرا  :مسؤولیة المراجع القانونیة تجاه عملائھ -أ 

ة العقد المبرم بینھما و بالتالي فإن مراجع الحسابات یعتبر مسؤولا من الناحیة القانونیة تجاه عملی

و یتحمل المراجع مسؤولیة الاخلال بأحكام ذلك العقد و تسمى ) أي الشركة التي یراجع حساباتھ( 

  3"مسؤولیة عقدیة"

مسؤولا عن الطرف الثالث   الخارجيیعتبر المراجع   :المسؤولیة تجاه الطرف الثالث - ب 

بالرغم من عدم وجود ھذا العقد،  و في معظم الحالات التي   من مستخدمین القوائم المالیة

یتعرض فیھا المراجعون للمحاكمة نتیجة عدم إكتشافھم التلاعب أو الإختلاس في عملیة المراجعة 

للقیام بالعملیة الموكلة  الملائمةمھنیة كانت الأسباب الرئیسیة ھي فشل المراجع في بذل العنایة ال

  .إلیھ،  و تسمى ھذه المسؤولیة بالمسؤولیة التقصیریة
                                                             

  .64، ص2006غسان فلاح المطارنة ، تدقیق الحسابات المعاصر، دار المسیرة،   1
محمد بشیر غوالي، دور مراجع الحسابات في تلبیة إحتیاجات مستخدمي القوائم المالیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، مجلة  2

  .131،  130،ص ،ص،  2013، 12الباحث ، عدد 
  .237، ص ،2000، مؤسسة الورق للنشر و التوزیع ، 1یوسف محمد جربوع ، مراجعة الحسابات بین النظریة و التطبیق ، ط 3
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  :تنعقد المسؤولیة القانونیة بنوعیھا العقدیة و التقصیریة ضد المراجع بتوافر ثلاثة أركان ھي

 .واجباتھ المھنیة أداءفي  و تقصیر من جانب المراجع إھمالل صوح -

 .و تقصیر المراجع إھمالنتیجة  وقوع ضرر أصاب الغیر -

 .1رابطة سببیة بین الضرر الذي لحق بالغیر و بین إھمال و تقصیر المراجع -

یتوقف تقییم و تقدیر كافة الجھات التي تستخدم التقاریر : المسؤولیة المھنیة للمراجع  -ج 

درا على للمراجع الخارجي على قدرتھ على تحمل المسؤولیة،  و كلما كان المراجع قا ةالمنشور

  2.مسؤولیة كلما زاد احترام ھذه الجھات لھالتحمل 

إن المراجع الخارجي یعرض على الشركات و كذلك الطرف الثالث من مستخدمي القوائم 

و كل من لھ علاقة بالقوائم المالیة المنشورة خبرتھ و خدماتھ و ما یتمتع بھ من كفاءة  ، المالیة

و تعتبر القدرة  ، و استقلالھ في ممارسة مھنتھ هالى حیاد مل المسؤولیة،  بالإضافةوقدرة على تح

على تحمل المسؤولیة عنصرا ھاما بالنسبة للمراجع الخارجي نظرا لأن قیامھ بمسؤولیاتھ یساعد 

كما أن القواعد الأخلاقیة للمھنة تساعد على  ، على خدمة جھات عدیدة تعتمد على نتائج أعمالھ

 ، و تشجع الغیر على الاعتماد على ما یتحملھ المراجع من مسؤولیاتھ ، زیادة ثقة الرأي العام فیھا

ولا شك أن المراجع الذي یلتزم بتلك القواعد و یطبقھا ینجح عن أي مراجع آخر یتجاھل تلك 

  3.القواعد

الضرر فیھا نطاق الطرف الذي  یتعددالمسؤولیة الجنائیة : المسؤولیة الجنائیة للمراجع  -د 

و یتعین في ھذه الحالة  ، ات المحاسبیة الذي تم مراجعتھا الى المجتمع ككلعلى  المعلوم اعتمد

ة الجنائیة للمراجع الخارجي و التي تنص علیھا جمیع التشریعات لضرورة تحدید مجالات المسائ

المنظمة للمھنة و قوانین الشركات و قانون العقوبات،  ولا شك أن النص على المسؤولیة الجنائیة 

دین من یلمحافظة على كرامة المھنة و الحفاظ على ثقة جمھور المستفلة ھامة للمراجع ضرور

مات إداریة دخدمات المراجعة ومزاولین المھنة عن مدى صدق و سلامة القوائم المالیة و أي خ

  4.واستشارات أخرى

الفصل الثامن بخصوص مسؤولیات  42و كما جاء في الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد  

  :یلي المحاسبین و محافظي الحسابات و المحاسبین المعتمدین كماالخبراء 

                                                             
علي عبد القادر الذنبیات ،دراسة تحلیلیة ناقدة لمدى إنسجام واجبات و مسؤولیات مدققي الحسابات في القوانین الاداریة مع معاییر  1

  .  12،15، ص ،ص2004،العدد الأول،  31التدقیق الدولیة، مجلة دراسات العلوم الاداریة ، الجامعة الاردنیة ،مجلد 
  .100،102،ص،ص، 1987عیسى محمد أبو طبل ، دراسات في المراجعة و الفحص ، دار النھضة العربیة ،القاھرة ، 2
  .16،17،ص،ص، 1986،-ن، دار الفكر ، عما2محمد مصري ، أخلاقیات المھنة ،ط  3
  .131محمد بشیر غوالي ،دور مراجع الحسابات في تلبیة احتیاجات مستخدمي القوائم المالیة ، مرجع سبق ذكره ، ص، 4
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و یلتزم بتوفیر الوسائل  ھیتحمل محافظ الحسابات المسؤولیات العامة عن العنایة بمھمت -

 .دون النتائج

یعد الخبیر المحاسبي و المحاسب المعتمد أثناء ممارسة مھامھا مسؤولین مدنیا تجاه  -

 .زبائنھم في الحدود التعاقدیة

یعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه الكیان المراقب عن الأخطاء التي یرتكبھا أثناء تأدیة  -

 .مھامھ

ویعد  متضامنا تجاه الكیان أو تجاه الغیر عن كل ضرر ینتج عن مخالفة أحكام ھذا  -

 .القانون

 ولا یتبرأ من مسؤولیاتھ فیما یخص المخالفات التي لم یشترك فیھا إلا إذا أثبت أنھ قام -

و إن لم یتم معالجتھا بصفة ، بالمتطلبات العادیة لوظیفتھ و أنھ بلغ مجلس الإدارة بالمخالفات

 .ملائمة خلال أقرب جمعیة عامة بعد إصلاحھا علیھا

  .صةالمحكمة المخت وفي حالة معاینة مخالفة یثبت أنھ أطلع و كیل الجمھوریة لدى 

 مسب المعتمد المسؤولیة التأدیبیة أمایتحمل الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحا -

من مھامھم عن كل مخالفة او تقصیر  استقالتھمبعد  تىأدیبیة للمجلس الوطني للمحاسبة حاللجنة الت

 .ظائفھمفي القواعد المھنیة عند ممارسة وتقني او اخلاقي 

  :في تتمثل العقوبات التأدیبیة التي یمكن إتخاذھا وفق ترتیبھا التصاعدي حسب خطورتھا 

 الإنذار -

 التوبیخ -

 أشھر) 06(التوقیف لمدة أقصاھا ستة  -

 الشطب من الجدول -

یة المختصة طبقا للإجراءات ئیقدم كل طعن ضد ھذه العقوبات التأدیبیة أمام الجھة القضا -

 .القانونیة المعمول بھا

 1.د درجات الاخطاء و العقوبات التي تقابلھا عن طریق التنظیمتحد -

  

 

                                                             
 م،2010یولیو  29الموافق لـ ،ـھ 1431رجب  16في  المؤرخ، 01-10القانون رقم الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،  1

  . 63، 62، 61، 60، 59امن ، المادة الفصل الث ، 42العدد 
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  افي و الموانعحالات التن: ثالثاً 

حالات التنافي و الموانع  2010لسنة  42حدد الفصل التاسع من الجریدة الرسمیة العدد  - 

 :یلي المتعلقة بمحافظ الحسابات كما
المعتمد  اسبلتحقیق ممارسة مھنة الخبیر المحاسب و مھنة محافظ الحسابات و مھنة المح

  :ذه المھنة في مفھوم ھذا القانونیعتبر متنافیا مع ھ ، بكل استقلالیة فكریة و أخلاقیة

 لاسیما في شكل وسیط أو وكیل مكلف بالمعاملات التجاریة و المھنیة، كل نشاط تجاري. 
 كل عمل مأجور یقتضي قیام صلة خضوع قانوني. 
  كل عھدة إداریة أو العضویة في مجلس مراقبة المؤسسات التجاریة المنصوص علیھا في

 .أعلاه 46نصوص علیھا في المادة غیر تلك الم ، القانون التجاري
  الجمع بین ممارسة مھنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد لدى

 .نفس الشركة أو الھیئة
 كل عھدة برلمانیة. 
 كل عھدة إنتخابیة في الھیئة التنفیذیة للمجالس المحلیة المنتخبة. 

ضویة الھیئة التنفیذیة لمجلس محلي یتعین على المھني المنتخب لعضویة البرلمان او لع

من تاریخ مباشرة ) 01(د واحالتنظیم الذي ینتمي إلیھ في أجل اقصاه شھر  إبلاغ ، منتخب

  .عھدتھ

 76طبقا لأحكام المادة  ، یتم تعیین مھني لاستخلافھ یتولى تصریف الأمور الجاریة لمھنتھ

  .هانأد

افظ الحسابات أو المحاسب المعتمد مھام لا تتنافى مع ممارسة مھنة الخبیر المحاسب او مح

طبقا للتشریع الساري المفعول و  ، التعلیم و البحث في مجال المحاسبة بصفة تعاقدیة أو تكمیلیة

  من ھذا القانون 52و 46كذا الحالات المذكورة في المادتین 

 :كما یمنع محافظ الحسابات من

  فیھا مساھمات بصفة مباشرة أو القیام مھنیا بمراقبة حسابات الشركات التي یمتلك

 .غیر مباشرة

 سیرینمالقیام بأعمال تسییر سواء بصفة مباشرة أو بالمساھمة أو الإنابة عن ال 

 قبول ولو بصفة مؤقتة مھام المراقبة القبلیة على أعمال التسییر. 

 قبول مھام التنظیم في محاسبة المؤسسة أو الھیئة المراقبة أو الإشراف علیھا. 
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 التي ھیئةالشركة أو الیفة مستشار جبائي أو مھمة خبیر قضائي لدى ممارسة وظ 

 .یراقب حساباتھا

  أجور في الشركة أو الھیئة التي راقبھا بعد أقل من ثلاث سنوات من مشغل منصب

 .انتھاء عھدتھ

من  6مكرر  715زیادة على حالات التنافي و الموانع المنصوص علیھا خصوصا في المادة 

لا یمكن تعیین الأشخاص الطبیعیین او المعنویین الذین تحصلوا على أجور أو  ، يالقانون التجار

لاسیما في شكل قروض أو تسبیقات أو ضمانات من الشركة أو الھیئة  ، أتعاب أو امتیازات أخرى

  .خلال الثلاث سنوات الأخیرة كمحافظي لدى نفس الشركة أو الھیئة

أعضاء  إلىأعلاه  65و 64لك المذكورة في المادتین توسع نفس حالات التنافي و الموانع  و ت

  .شركات محافظة الحسابات

مھمة في  یةات و المحاسب المعتمد،  القیام بأیمنع الخبیر المحاسب و محافظ الحساب

 .المؤسسات التي تكون لھم فیھا مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

فإن ھؤلاء یجب أن لا یكونوا  ، للحسابات أو أكثر )02(إذا استقدمت شركة أو ھیئة محافظین

تابعین لنفس السلطة و ألا تربطھم أیة مصلحة و ألا یكونوا منتمین الى نفس شركة محافظة 

  .الحسابات

د الخیر المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد أن یمارس  نشاطا منافیا اإذا أر

ن علیھ طلب إغفالھ من الجدول لدى یتعی ، بصفة مؤقتة كما ھو منصوص علیھ في المواد أعلاه

  .لجنة الإعتماد في أجل أقصاه شھر واحد من تاریخ بدایة شاملة

الح صدیدة للمھني لا تمس بطبیعتھا بالو تمنح لجنة الاعتماد الموافقة إذا كانت المھمة الج

  .للمھنة الأخلاقیة

فة مباشرة  أو غیر یمنع الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد السعي بص

  .القانونیة ھمصاختصامباشرة لدى الزبون لطلب مھمة أو وظیفة تدخل ضمن 

امتیازات أخرى   أومنح تعویضات  أو الأتعابكما یمنعون من البحث عن الزبائن بتخفیض 

  .و كذا استعمال أي شكل من أشكال الإشھار لدى الجمھور

  .ات الممارسة للمھنةتطبق ھذه الموانع أیضا على الشركات و التجمع

یتعین على الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد كتم السر المھني تحت 

  .من قانون العقوبات 302و 301طائلة العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 
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ویخضع لنفس الالتزامات الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات المتربصون و كذا مستخدمو 

وكذا الشركاء في الشركات  ، دمینتعحافظي الحسابات و المحاسبین الملمحاسبین و مالخبراء ا

  .من ھذا القانون 52و  49و  48و  47المنصوص علیھا في المواد 

لا یتقید الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد بالسر المھني في الحالات 

  : المنصوص علیھا في القانون لا سیما

 تح بحث أو تحقیق قضائیینبعد ف 
 بمقتضى واجب إطلاع الإدارة الجبائیة على الوثائق المقررة 
 بناءا على إرادة موكلیھم 
  5عندما یتم إستدعاؤھم للشھادة أمام لجنة  الانضباط و التحكیم المقررة في المادة 

أعلاه یعاقب كل من یمارس مھنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب 

 دج 2.000.000دج الى  500.000تمد بطریقة غیر شرعیة بغرامة من المع
أشھر الى  )06(یعاقب مرتكب ھذه المخالفة بالحبس تتراوح مدتھ من ستة  ، وفي حالة  العود

  .ضعف الغرامةبسنة واحدة،  و 

كل  ، یعد ممارسا غیر شرعي لمھنة الخبیر المحاسب أو محافظ الحسابات ا لمحاسب المعتمد

یر مسجل في الجدول أو تم توقیف مؤقت لتسجیلھ أو شطبھ من الجدول و الذي یمارس شخص غ

  .أو یواصل في أداء العملیات المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون

ویعد كذلك ممارسا غیر شرعي لمھة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب 

شركة خبرة في المحاسبة او شركة  كل من ینتحل إحدى ھذه الصفات أو تسمیات ، المعتمد

محافظة الحسابات او شركة محاسبة او ایة صفة أخرى ترمي الى خلق تشابھ أو خلط مع ھذه 

  1.الصفات و التسمیات
  مسلك محافظ الحسابات: المطلب الثالث

التأكد  ، ساباتدق الحصللمراجع ثلاث مھام رئیسیة علیھ القیام بھا و ھي مراقبة شرعیة و 

و التصریح برأیھ ، ةقبرامضوع الوام القوانین و القواعد التنظیمیة من طرف المؤسسة ممن إحتر

و للقیام بذلك لا بد لھ أن ، و ملاحظاتھ للمسؤولین و المساھمین و حتى للسلطات المعنیة أحیانا

  :یسلك النھج التالي في ثلاث مراحل

  
                                                             

م، 2010یو سنة نیو  29ھـ الموافق لـ  1431رجب  16 في المؤرخ ، 01-10القانون  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  1
  . 10،11،12لفصل التاسع، ص،ص،ص،  ا، 42العدد 
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  :المرحلة الأولى
  :وھي مرحلة تتضمن نقطتین أساسیتین ھما

 المادیة و البشریة للقیام بمھمتھ ، القانونیة الإمكانیاتلتأكد من سلامة تعیینھ و توفر ا -

على المراجع قبل تقییم نظام المراقبة الداخلیة :الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة  -

 :ة حول المؤسسة موضوع الدراسة تخصالحصول على معرفة عام ، و فحص الحسابات

 طبیعة النشاط -

 المجمع أوكة ھیكل الشر -

 التنظیم العام لھا -

 سیاستھا -

 و المحاسبي الإداريتنظیمھا  -

 الممارسات المحاسبیة -

 المدد الزمنیة و فترات إنتاج المعلومات المالیة و التسییریة -

 وجود نظام الرقابة الداخلیة الاساسیة -

 تدخل محترفین من خارج المؤسسة -

  ملف الدائم و برنامج عملھ العاموھذا ما یمكنھ بعد انجاز ھذه المرحلة من تحضیر ال

  :المرحلة الثانیة
  1:یلي وتتضمن بدورھا جملة من الخطوات نوجز فیھا ما 

 فحص و تقییم نظام المراقبة الداخلیة -

عرف على المؤسسة المعنیة یت فبعد أن ، الخارجي من أصعب المھامإن مھمة المراجع 

التي تساھم في التحكم فیھا أي نظام  بالمراقبة لا بد لھ من التعرف على مجموعة الضمانات

حسب ما نصت علیھ القوانین و التنظیمات ان تلك الاخیرة  راقبتھا الداخلیة،  علیھ أن یتأكدم

لات الجمعیة سجل مداو ، دفتر الأجور ، دفتر الجرد ، تمسك الدفاتر الاجباریة مثل دفتر الیومیة

ن یتأكد كذلك من احترام ما جاء بھ المخطط و علیھ ا، و سجل مداولات مجلس الادارة العامة و 

، استقلالیة الدورات  ، المعمول بھا قطراستمراریة ال، المحاسبي الوطني من مبادئ أساسیة منھا

علیھ و، إلخ.. الحیطة و الحذر قاصة بین الحسابات، التاریخیة عدم الم ، التكلفةاستمراریة النشاط

ذا یسمح بإعداد القوائم المالیة ذات درجة عالیة من حیث التأكد من أن نظام المراقبة الداخلیة ھ
                                                             

  .35،36مرجع سبق ذكره، ص،ص،  د، محمد بوتین، مراجعة و مراقبة الحسابات من النظریة الى التطبیق، 1
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یمكن للمراقب أن یرفض المصادقة على  ، الثقة و في ھذه حالة العكس أي أن الأمر خالف لذلك

الحسابات في ھذه المرحلة بالذات و دون مواصلة العمل ما دام أن النظام محل التشخیص و 

  .یفرغ القوائم المالیة الناتجة عنھ من كل مصداقیةالدراسة یحمل في طیاتھ عیوبا خطیرة مما 

  :المرحلة الثالثة
فیھا بحسب النتائج  الأشغالتضیق  أوو ھي مرحلة قد تتسع  ، إنھا مرحلة فحص الحسابات

من  6مرحلتین السابقتین و قد خصصت لھا التوصیة رقم الالتي توصل إلیھا المراقب في 

  .السابقة الذكر 1994/02/02توصیات قرار  وزیر الاقتصاد بتاریخ 

على المراقب في ھذه المرحلة مراجعة عناصر المیزانیة و عناصر جدول حسابات النتائج 

وذلك بإستعمال تقنیات السبر و إتباع النھج الذي یراه مناسبا ذلك و الذي یؤدي الى إعطاء رأي 

  1.حول شرعیة و صدق الحسابات مدعم بأدلة إثبات
  و سلوك المھنةآداب : المطلب الرابع

لھ تأثیر واضح  ، إن إتجاه و سلوك المحاسبین المھنیین في توفیر خدمات المراجعة و التأكد

  مجتمع الجید في أي بلد من البلدانلعلى الاقتصاد الجید و ا

من أبرز الامور التي تمیز أي مھنة ھو إلتزام أعضائھا بقواعد و مبادئ سلوكیة تحكم 

إعتراف منھم بأھمیة الدور الذي یلعبوه و مسؤولیاتھم نحو جمھور  و ذلك ، تصرفاتھم المھنیة

وھو ما نجده في مھن المحاماة و الطب و  ، دین من ھذه المھنةیالمواطنین أو المتلقین و المستف

و سنقوم في ھذا المطلب بدراسة عامة لطبیعة آداب و سلوك  ، المحاسبة و مھن أخرى عدیدة

  :یلي ة نقاط شاملة كمامھنة المراجعة من خلال أربع

 المفاھیم العامة -1

 المسؤولیة المھنیة -2

 المحاسبة القانونیة كمھنة -3

 .الجھات المختصة بأداب و سلوك المھنة -4

 :مھنةلة لدلیل الآداب و سلوك امفاھیم العام - 1
شر و الواجبات لیمكن تعریف الآداب و السلوك كفرع من فروع المعرفة یختص بالخیر و ا 

الآداب و السلوك ضمنیا على إختیار الذات لمعاییر الصواب و الخطأ و تعبر  و تنطوي، الأخلاقیة

یتركز في وضع ) الآداب و السلوك( عن أن محور الأخلاقیات " الصواب و الخطأ" ھذه الفقرة 

                                                             
  .36،37محمد بوتین، نفس المرجع، ص،ص،  1
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و یحدد  ، قواعد أو مقاییس أو معاییر الصواب و بالتالي یمكن التعرف على التصرفات الخاطئة

الأفراد دلیل  حتمعات و في نطاق ھذه الأبعاد یمناد الخطأ و الصواب في المجالقانون المدني أبع

مجموعة معینة بإتباع معاییر تتفوق على تلك التي  أعضاءمكتوب او غیر مكتوب یلزم  أخلاق

 .ینص علیھا القانون المدني

  ." و على المراجع أن یبذل القدر الكافي من العنایة المھنیة أثناء أدائھ لواجبھ" 

و تمثل ھذه  الأنانیةتعامل مع الآخرین و سبل كبح رغباتنا الو تتناول ھذه الأدلة سلوك 

و یتوقع جمھور المستثمرین و مجتمع " و السلوك الآداب" التصرفات حجر الأساس لمفھوم 

والكفاءة في  الأعمال و كذلك الجھات الحكومیة أن یتبع أعضاء أي مھنة معاییر منسقة الأخلاقیات

  .مھامھم أداء

لذلك تمثل أدلة آداب و سلوك المھنة  ، حتى یمكن الاعتماد علیھم و الثقة في نتائج عملھمو

و تكون ھذه الأدلة بمثابة أساس  ، قیود تفرضھا المھنة على نفسھا و تلزم أعضائھا بإتباعھا

 لتصرفات المھنیین و قد یضع كل عضو من أعضاء المھنة) خارج المھنة( لتوقعات الآخرین 

إلا أن ھذه  ، لنفسھ معاییر أخلاقیة و سلوكیات تتفوق على المعاییر التي وضعتھا المھنة لأعضائھا

المعاییر الأخیرة تكون بمثابة الحد الأدنى لمستوى السلوك و التصرفات التي یجب أن یلتزم بھا 

  .أعضاء المھنة

 : المسؤولیات المھنیة - 2
ً فنیا بھدف خدمة مصالح یستخدم مصطلح المھنة لوصف مجموعة من الأفرا د یزاولون عملا

و ھي كسب  ، الجمھور في الوقت الذي یسعون فیھ كذلك الى تحقیق مصالحھم الخاصة

 .إحتیاجاتھم المعیشیة

و على ضوء ذلك التعریف یكون مزاولوا عمل المحاسبة و المراجعة القانونیة في المكاتب  -

 .قتصادیة و غیر الاقتصادیة مھنیینالخاصة و كذلك المراجعون الداخلیون بالمنشآت الا

وغالبا ما یكون ھؤلاء المھنیون فخورین بإنتمائھم لمھنتھم و لذلك یسعوا دائما الى التحكم  -

و تخدم  ، في أمورھم الخاصة من خلال وضع الإلتزام بالقیود التي تحدد واجباتھم و مسؤولیاتھم

 :ن و ھمامعاییر سلوك و أداب المھنة و حیث أن ھناك ھدفین مھمی

  وضع نمط للسلوك و التصرفات المتوقعة من أعضاء المھنة و اللازمة كحد أدنى

 لإستمرار مزاولتھم لعملھم المھني
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 دلیل الآداب والسلوك  معاییرمكونات وبر و كافة المھتمین بشؤون المھنة الافصاح للجمھو

ئھا و مھامھا في نظر التي تحكم تصرفات أعضاء المھنة و بالتالي ترفع مكانة المھنة و أعضا

بجانب إتاحة الفرصة  ، و كذلك تكون تقاریر و نتائج أعمال المھنة موضع ثقة عالیة ، الآخرین

  1.بكفاءة مرتفعة وظائفھمللمھنین بأداء 

 :المحاسبة القانونیة كمھنة - 3
یتحدد دلیل آداب و سلوك أي مھنة على ضوء المسؤولیات المھنیة التي یجب أن یلتزم بھا "  

 "اءھاأعض
  .فتقتصر وظیفة المراجع الداخلي على المھام و الممارسة المھنیة للمراجع الداخلي فقط

أما في حالة المراجع و المحاسب القانوني فیخضع لعدد مختلف من تفسیرات دلیل واحد  -

 .المحاسب اي یقدمھا ھذلآداب و سلوك المھنة یخص كل تفسیر منھم نوع خاص من الخدمات الت

لخدمات الضرائب ) الخبیر المحاسبي( ییر التي تحكم تأدیة المراجع القانوني فنجد المعا  -

 .و كذلك مھنة المراجعة العیادیة الإداریةتختلف عن تلك التي تحكم خدمات الاستشارات 

تعتمد معاییر الآداب و السلوك في شكلھا النھائي على ، وكما ھو الحال في كافة أنواع المھن

والتي یتوقع الجمھور أن یتبعھا عضو المھنة في  ، تفرضھا المھنة على نفسھاالقیود الذاتیة التي 

  .مھمتھ أداء

إن المسؤولیة المھنیة للمحاسب القانوني ھي لتقییم أي تھدید للإلتزام بالمبادئ الأساسیة " 

  ." أو یمكن أن یتوقع بشكل معقول أن یعلم الظروف التي قد تتوافق مع الإلتزام، عندما یعلم

فیجب علیھ أن یلتزم بمعاییر  ، ا أن المراجع القانوني مسؤول أمام الجمھور و عمیلةوبم

السلوك التي تدعم الاستقلالیة أو الحیادیة و الموضوعیة و یجب أن یحافظ المراجع على سریة 

كما  ، ناء تأدیتھ لمھامھ بكفاءة مھنیة مرتفعةثكما یجب أن یتمتع أ ، العلاقة بینھ و بین كل عمیل

و السعي دائما  ، یكون مسؤولا عن المحافظة على تنمیة العلاقة الطیبة بینھ و بین أعضاء المھنةو

  . رفع مستوى المھنة فنیا و خلقیا إلى

  :ھ الصفات التالیةفیإن المدقق الناجح یجب أن تتوفر "

 "الوعي الاداري و الدافع الشخصي و القدرة الاتصالیة و المثابرة و اللباقة -

                                                             
أحمد محمد مخلوفي ، المراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة الأردنیة ،مذكرة مقدمة لنیل  1

  .35،36،ص،ص، 2007،2006شھادة الماجستیر،جامعة الجزائر، 
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أن وضع معاییر الآداب و سلوك المھنة ما ھو إلا تحقیقا  لما تقدم یمكن القووعلى ضوء 

لشعور المھنیین بإخلاصھم لذاتھم و ھذا یعني أن المراجعین مقتنعین بھذه المھنة التي تعود 

 .علیھم بالمنافع

 ، أن قبول ھذه القیود المھنیة سیؤدي الى تخفیض المنافع المتاحة للمھني ، و بعبارة أخرى

خلال الامد القصیر و في نفس الوقت سترتفع منافعھ المادیة و المنافع الأخرى خلال الأمد 

  1.الطویل

 :الجھات المختصة بآداب و سلوك المھنة - 4
ا رھصدتوني لعدد من المعاییر التي لمراجع القانا وسلوكیات و آداب مھنة المحاسبة  تخضع

و المؤرخ  69/107الجزائریة حدد المرسوم ففي الجمھوریة  ، عدد من الجھات المھنیة و غیرھا

  :مایلي 1969 دیسمبر 31في 

محافظي الحسابات في المؤسسات الوطنیة والعمومیة  نلتخطیط یعیالوزیر المكلف بالمالیة وا

ذات الصفة الصناعیة او التجاریة من أجل ضمان الصحة و المصداقیة و تحلیل وضعیة أصولھا 

المفتشیة العامة للمالیة  إلىإضافة  1980جلس المحاسبة سنة ثم بعد ذلك إنشاء م، و خصومھا

 .اللتان تضمان المراجعة القانونیة

والتي تتعلق  06المادة  ، 96/136ثم إصدار المرسوم التنفیذي رقم  1996أفریل  15في و

 .المحاسب المعتمد ، محافظ الحسابات ، بأخلاقیات المھنة لكل من الخبیر المحاسبي

إصدار مرسوم آخر یتضمن الموافقة على الایجازات والشھادات  ثم 1999 مارس 24و في 

 ، محافظ الحسابات ، و شروط الخبرة المھنیة التي تخول الحق في ممارسة مھنة الخبیر المحاسب

 .المحاسب المعتمد

من الحكومة الولائیة ) CPA(و في الولایات المتحدة الأمریكیة یمنح ترخیص مزاولة المھنة 

  . یوجد في كل ولایة مجلس یطلق علیھ مجلس الولایة للمحاسبة القانونیة و لذلك

الدول التي یتم  منح التراخیص فيعلاه أن الجھات الرسمیة المخولة بو یلاحظ من المقدمة أ

دول العالم ھي إجراءات متقاربة ویرجع ذلك إن أن معظم ھذه التشریعات  إستعراضھا و أغلب

مع  ، وك المھنة الذي وضعھ مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكيسل و مستمدة من دلیل آداب

  .الأخذ بالحسبان الخصوصیة القومیة لباقي الدول و ما یتفق و النمط السائد في ھذه الدولة أو تلك 

                                                             
مخلوفي ، المراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة الاردنیة، نفس المرجع أحمد محمد  1

  .37السابق، ص،



 العامة و معاییر العمل المیداني الإجراءات                                                    الثانيالفصل 
 

46 
 

قیود تحكم سلوكیات المحاسب أكثر ونظرا لأن معاییر دلیل الآداب و السلوك تنطوي على 

القضائیة بتقریر  ةفإنھ یجب أن تنفرد المنظمات المھنیة بدلا من الدائر ، دة من القیود القانونیةح

فنجد مثلا أن الجھة المخولة بالبت في مخالفات  ، مدى مخالفة أعضاء المھنة  للمعاییر المھنیة

وفي الجزائر أیضا كما في  ، المراجع في الأردن ھو مجلس المھنة الذي یشكل اللجنة التأدیبیة

 : وبذلك ینقسم دلیل آداب و سلوك المھنة إلى ثلاثة أقسام رئیسیة  ، ة الدولالأردن و أغلبی

 مفاھیم وقواعد آداب و سلوك المھنة : القسم الأول. 

 قواعد الآداء المھني: القسم الثاني. 

 تفسیر قواعد الآداء المھني: القسم الثالث. 

من جمیع مزاولي المھنة  و الذي تم قبولھ، وھو الجزء الفلسفي من ھذا القسم: القسم الأول

  : وتضمن خمسة مفاھیم أو المبادئ أخلاقیة ھي

 .الإستغلال و النزاھة و الموضوعیة  .1

 .القدرة والمعاییر الفنیة .2

 .المسؤولیات تجاه العملاء  .3

 .المسؤولیات تجاه الزملاء من مزاولي المھنة  .4

 .المسؤولیات و الأعمال الأخرى .5

ضاح و تفسیر مضمون ما ورد بالقسم یتخدمان كأداة للإأما القسمین الثاني والثالث فھما یس

   1.و قد تمت الموافقة علیھا من بعض لجان مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي فقط ، الأول

                                                             
،نفس المرجع .أحمد محمد مخلوفي، المراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في  البنوك التجاریة الأردنیة 1

  . 38،39ص ،ص،. السابق
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  معاییر العمل المیداني: الثاني المبحث 
  :تمھید

بالنسبة  Work Standards Field تمثل قواعد العمل المیداني معاییر للعمل المیداني

على مؤسسة ، للمراجع و تتضمن ھذه القواعد مختلف الإرشادات اللازمة و الإجراءات المطلوبة

لتنفیذ برنامج المراجعة الموضوع بكل  ، أو مكتب المراجعة مراعاتھا و آخذھا في الحسبان

  1.عناصره

م طبیعة ومدى و تمثل مبادئ المراجعة التي تحك ، تتعلق ھذه المعاییر بتنفیذ عملیة المراجعة

المرتبطة بالأھداف العریضة واسطة إجراءات المراجعة أدلة الإثبات الواجب الحصول علیھا ب

 2.الواجب تحقیقھا عند إستخدام ھذه الإجراءات

كما تھتم معاییر الفحص المیداني بوضع إرشادات عامة للكیفیة التي یمكن أن یتم بھا تنفیذ 

  3.میداني مقارنة بالمعاییر العامة للمراجعة تعتبر أكثر تحدیداو معاییر الفحص ال، عملیة المراجعة

ومن ناحیة أخرى تشتمل ھذه المعاییر على ضرورة التخطیط لعمل المراجع ووضع البرنامج 

وكذلك ضرورة قیام  ، الذي یلائم طبیعة نشاط و ھیكل المنشأة التي سیتم مراجعتھا و تدقیقھا

راجعة الداخلیة لتحدید القوة و الضعف في المنشأة لتحدید درجة المراجع بتقسیم نظم الرقابة و الم

كما تتضمن ھذه  ، الملائم وضع برنامج المراجعة و التدقیق الإعتماد على ھذه النظم في مجال

ولا شك أن  ، التي یشملھا ھذا الدلیلالمراجعة و الأوراق والأدلة  الإجراءات وضع دلیل لعملیة

لیل القوائم و التقاریر المالیة للمنشأة موضوع المراجعة و التدقیق یمثل قیام المراجع بدراسة و تح

   4.أداة ھامة من أدوات المراجعة في مجال الإلتزام بقواعد العمل و الفحص المیداني

و تشتمل معاییر العمل المیداني على أربعة معاییر تتناولھا فیما یلي بشیئ من التفصیل 

  .للمراجعة  يللوقوف على أسس العمل المیدان

  للعمل و الإشراف على المساعدین  معیار التخطیط: المطلب الأول
على إنجاز مھام معینة في توقیتات معینة  -بوصفھا عملیة منظمة -تنطوي عملیة المراجعة  

و لذلك فإن المعیار  ، و ھو ما یتطلب التخطیط لھا تخطیطا سلیما ، وبواسطة أشخاص معینة

                                                             
  . 233،ص، 2008السید محمد،المراجعة و الرقابة المالیة ، المعاییر والقواعد،دار الكتاب الحدیث، القاھرة ،. 1
حسین أحمد دحدوح،وحسین یوسف القاضي ،مراجعة الحسابات المتقدمة الإطار النظري و الإجراءات العملیة ،دار الثقافة للنشر . 2

  . ،64، ص  2009لأول،والتوزیع ،عمان الأردن ،الجزء ا
 2000رجب السید راشد ،محمود ناجي درویش، عبد الفتاح محمد الصحن ، أصول المراجعة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،. 3  

  . 36،ص ،
  . 233السید محمد،نفس المرجع اعلاه، ص، .  4



 العامة و معاییر العمل المیداني الإجراءات                                                    الثانيالفصل 
 

48 
 

مباشرة  ب تخطیط العمل بدرجة كافیة،  ویجبص المیداني یقضي بأنھ یجالأول من معاییر الفح

الإشراف الملائم على المساعدین في حالة وجودھم و یتطلب تحقیق ھذا معیار إنجاز الأنشطة 

  : الثالثة الآتیة

 .إكتشاف بیئة المراجعة ووضع خطة للعمل  . أ

 .تخصیص المساعدین على مھام الفحص . ب

 1.أدائھمساعدین و تقییم الإشراف الملائم على الم . ت

تضمنھا معیار التخطیط للعمل و الإشراف على أھم الأنشطة التي :الشكل التالي بوضع

  .المساعدین

  معیار التخطیط للعمل و الإشراف على المساعدین: )II -01(الشكل

  

  

  

  

  

  

  
، 2008 ، القاھرة الحدیث،  دار الكتاب المصدر السید محمد،  المراجعة والرقابة المالیة، المعاییر و القواعد، 

  . 235، ص

  : )برنامج المراجعة(ووضع خطة العملإكتشاف بیئة المراجعة : أولا
ولكن تخطیط المراجعة یتطلب إستراتیجیة شاملة  ، إن التخطیط في حد ذاتھ مصطلح شامل

  2.لتقسیم المخاطر و أداء المراجعة

وتؤثر  - ، حل المراجعة داخلیا وخارجیافتتمثل بیئة المراجعة في العوامل المحیطة بالمنشأة م

و تمثل البیئة الخارجیة في ظروف  ، على تخطیط و تنفیذ عملیة المراجعة –بصورة أو بأخرى 

منشأة المراجعة وتتمثل البیئة الداخلیة في ظروف و خصائص  ، وخصائص منشأة العمیل

 ، یذه لعملیة المراجعةفرض بعض القیود على المراجع عند تخطیطھ و تنفوكلاھما یمكن أن ی

 علیھاومراجع الحسابات قبل قیامھ بالتخطیط علیھ أن یتفھم بدایة المتغیرات البیئیة التي تنطوي 

                                                             
  . 36،37مرجع سبق ذكره ،ص ،عبد الفتاح محمد صحن ،رجب السید راشد ، محمود ناجي درویش،أصول المراجعة ، .  1
  . 39ص ،.2004.طارق عبد العال حماد، موسوعة معاییر المراجعة، الجزء الأول، الدر الجامعیة،الإسكندریة 2

  معیار التخطیط للعمل و الإشراف على المساعدین

  وضع خطة العمل

 )برنامج المراجعة(

تخصیص المساعدین    
على مھام الفحص       

على الإشراف الملائم 
  المساعدین و تقییم آدائھم
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كل من بیئة العمیل و بیئة منشأة المراجعة و أن یحاول تحدید تأثیراتھا المتوقعة على خطة 

  .الفحص وإجراءاتھ

نوع النظام المحاسبي  ، الھیكل التنظیمي: دو من أمثلة ھذه المتغیرات في منشأة العمیل نج

 ، الراھن للعمیل داخلیة،  الوضع المالي و الضریبيالرقابة الة نظام مستوى كفاء ، المطبق

إلیھا العمیل،  الشكل  طبیعیة النشاط و نوع الصناعة التي ینتمي، مؤشرات الربحیة و الكفاءة

 .ة بین الأفراد ت السائداحالة العلاق ، لمنشأة العمیلالقانوني 

 نوعیتھا، ومن أمثلة المتغیرات البیئیة الخاصة بالمنشأة المراجعة نذكر طاقة العمل المتاحة و

معاییر الرقابة على جودة عمل مكتب  ، قیود الوقت والتكلفة و العائد ، عةجأھداف مكتب المرا

 .المراجعة 

نشأة العمیل مكل من لیة یساعد تخطیط عملیھ المراجعة على التوفیق بین الظروف البیئ

لمنشأة خصیص السلیم لقوة العمل المتاحة وھو ما ینعكس في النھایة على الت ، ومنشأة المراجعة

وینعكس أیضا على تحقیق  ،و إنجازھا في التوقیت المناسب ، المراجعة في المھام المختلفة

 .الإشراف السلیم على المساعدین و متابعة أدائھم للمھام الموكولة لھم

فینبغي تخطیط ومتابعة  ، المراجعة إلى التخطیط  ومتابعة دقیقین و تحتاج كل جوانب عملیة 

، و عملیات التحقق من الأصول والفحص والمراجعة المستندیة ، عملیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة

 الجوانب في ویعبر عن خطة المراجعة بالنسبة لتلك ، ونتیجة عملیات المشروع ، صومو الخ

 1.یتم متابعة تنفیذ ذلك البرنامج في أوراق العمل المختلفةبرنامج المراجعة،  و

و من الأمور الھامة التي تساعد المراجع على النجاح في أداء مھمتھ بكفاءة و فعالیة ضرورة 

ستراتیجیة الشاملة لھذه طریق قیام المراجع بوضع وتحدید الا التخطیط لمھمة المراجعة عن

 .وقع أن یتم من إجراءات و خطوات لتنفیذھا على أكمل وجھ المھمة و المت

یتضمن إجراءات ، وعلى المراجع أن یترجم ھذا التخطیط بوضع برنامج مراجعة تفصیلي

الفحص التحلیلي لعناصر النشاط للمساعدة على تحدید و تشخیص المشاكل المحتملة والتي تتطلب 

 .إھتماما أكثر خلال عملیة المراجعة النھائیة 

ومن ناحیة أخرى یمكن النظر إلى ھذا البرنامج على أنھ دلیل مراجعة یحتوي على الخطوات 

و في  ، ر وسھولة و في الوقت المحدد والمناسبلملائمة لإنجاز مھمة المراجعة بیسوالإجراءات ا

موضوعیة العملیات  اء مھمتھ و أداة لتمكینھ من تقییمنفس الوقت ھو دلیل للمراجع نفسھ في أد

                                                             
  . 38، 37عبد الفتاح محمد الصحن ، رجب السید راشد ،محمود ناجي درویش ، أصول المراجعة، مرجع سبق ذكره ،ص ، 1



 العامة و معاییر العمل المیداني الإجراءات                                                    الثانيالفصل 
 

50 
 

و بذلك تزید درجة الثقة فیھا مما یؤدي إلى حمایة ، والمعلومات التي یقوم بمراجعتھا و تدقیقھا

 .وخدمة الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة التي یتم مراجعتھا

یمكن تعریفھ بأنھ عبارة عن خطة عمل  ، و برنامج المراجعة باعتباره دلیل للمراجع

یھ تتضمن كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذ مھمة للمراجعة یقوم بوضعھا المراجع مع مساعد

 1.المراجع في صورة خطوات متتالیة تصل إلى تحقیق أھدافھ

یعتبر التخطیط المناسب و السلیم لأعمال المراجعة : أھداف التخطیط السلیم للمراجعة 

 .مھمتھ الطریق السلیم نحو وضع برنامج مراجعة متكامل و فعال بإعتباره دلیل المراجع في أداء 

و یمكن القول أن مفھوم التخطیط في المراجعة یشمل تحدید الأھداف و رسم السیاسات 

 . توقیت الإجراءات و الفحوص اللازمة لتحقیق الأھداف المرجوةووتحدید طبیعة ومدى 

 : أھم أھداف التخطیط السلیم للمراجعةو نعرض فیما یلي 

 .عة التحدید الواضح و الدقیق لأھداف عملیة المراج .1

و تحدید  ، التحدید المسبق لأھم المشاكل و العقبات المتوقعة التي قد تواجھ المراجع .2

 .الحلول المناسبة 

التحدید الواضح لكافة السیاسات و الإجراءات اللازمة لتحقیق أھداف المراجعة من  .3

 .خلال إعداد و تصمیم برنامج المراجعة الملائم

مؤسسة أو الأعضاء فریق المراجعة داخل توزیع خطوات و إجراءات المراجعة بین  .4

 . و التنسیق بینھم بالشكل الذي یساعد على تنفیذ و آداء المھمة على أكمل وجھ، مكتب المراجعة

تحدید التوقیت المناسب لإجراءات المراجعة اللازمة لإنجاز مھام المراجعة بالسرعة  .5

 .الممكنة 

طریق إتباع بعض رة المراجعین عن تحقیق الكفاءة و الفعالیة المطلوبة في جھود وخب .6

  :الوسائل التالیة 

أختیار و تخصیص المؤھلات اللازمة  والكافیة والملائمة لمھمة المراجعة  . أ

 . والتدقیق

الإستفادة الكاملة من الأعمال و جھود المراجعین المساعدین و المبتدئین خاصة  . ب

 . في مرحلة التأھیل و التدریب

                                                             
  . 236، 235قابة المالیة المعاییر والقواعد ،مرجع سبق ذكره، ص،ص، السید محمد ، المراجعة و الر 1
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عضھم عضاء مكتب أو مؤسسة المراجعة على بالتنسیق بین المراجعین من أ . ت

 العلاقة لمھمة المراجعة المراجعة أو الجھات الأخرى ذات  البعض و بین مؤسسة أو مكتب

إختیار برامج التدریب و التأھیل المناسبة لقدرات العاملین من المھنیین من  . ث

 .مؤسسة أو مكتب المراجعة 

  1. لمؤسسة أو المكتبتوزیع مسؤولیتھ المراجعة بین المراجعین في ا . ج

  : تخصیص المساعدین على مھام الفحص: ثانیا
یتطلب معیار التخطیط السلیم للعمل أن یقوم مراجع الحسابات بتخصیص مساعدیھ على مھام 

ویتطلب التخصیص السلیم للمساعدین على مھام  ، الفحص التي إشتملت علیھا خطة المراجعة

ثم یقوم بعمل توصیف  ، اجات العمل من العنصر البشريالفحص المختلفة أن یحدد المراجع إحتی

ثم یحدد ما إذا كان ھناك عجز  ، و حصر كمي وفني دقیق للمساعدین الموجودین فعلا بالمكتب

ومقداره و نوعیة الكفاءة المھنیة المطلوب تدبیرھا للوفاء بمتطلبات خطة  ، في المساعدین

  . وبرنامج المراجعة

و یحكمھ ھنا ، بتخصیص أو توزیع المساعدین على مھام الفحص و بعد ذلك یقوم المراجع

المراجعة إنجاز مھام الفحص و ، تحقیق مستوى ربح معین: تعظیم أھداف المكتب والتي تشمل 

 ، غیر الضروریة في مراجعي المكتب) أو الزیادة(تحاشي العجز  ، المخطط سلفافي توقیتھا 

العمل على تنمیة المساعدین مھنیا ومحاولة  ، اعدینتدنیة حالات عدم إستغلال طاقة بعض المس

 . تدنیة التكلفة الفعلیة لعملیة المراجعة و بما لا یخل بجودتھا المھنیة

و یحكم المراجع في تحقیق الأھداف السابقة من توزیع مساعدیھ على مھام الفحص 

مسؤولیة كل مساعد  ، عةالوقت المتاح الكلي لعملیة المراج: والمراجعة مجموعة من القیود أھمھا 

المقدر قبل غیرھا،  الحد الأقصى للزمن أولویة إنجاز مھام معینة  ، عن آداء مھمة معینة أو أكثر

تدبیر الموارد  و القیود الفعلیة أو المحتملة المفروضة على ، للإنتھاء من كل مھمة على حدة

م للخدمات المھنیة مثل المراجعة و المكاتب الكبرى التي توجد بھا أكثر من قسالبشریة بالمكتب، 

لمساعدین على مھام ایمكنھا ترشید قرارات تخصیص  ، و الضرائب و الخدمات الإداریة

المراجعة بإستخدام بعض النماذج الكمیة مثل البرمجة الخطیة و برمجة الأھداف ونماذج التحلیل 

  2.الشبكي

  
                                                             

  .    237،238السید محمد، المرجع نفس المرجع السابق، ص ،ص، 1
  . 38،39عبد الفتاح محمد الصحن ،  رجي السید راشد ، محمود ناجي درویش،أصول المراجعة، مرجع سبق ذكره ،ص،ص .  2
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  :  أدائھمالإشراف الملائم على المساعدین و تقییم : ثالثا
 ، لا تنتھي مھمة تخطیط عملیة المراجعة بمجرد تخصیص المساعدین على مھام الفحص

ولكن یتطلب الأمر بمتابعة ھؤلاء المساعدین و الإشراف علیھم بصورة ملائمة للتأكد من تنفیذھم 

  .للمھام الموكلة لھم 

ام ملائم وضع نظ ، ولذلك فإنھ یجب على المسؤولین من عملیة التخطیط بمنشآت المراجعة

و یجب أن یقترن بوضع نظام ، لقیاس و تقییم أداء مساعدیھم لمتابعة مدى تقدمھم في تنفیذ المھام

 أداةویكون مرتبطا بكفاءة  ، لتقییم أداء المساعدین وجود نظام للحوافر بأشكالھا المادیة و المعنویة

ْة المراجعة، ومع المساعدین و سلوكھم العام داخل  ْة العمیل،  وموظفيإدارة منشا فالإشراف منشا

الملائم على المساعدین من المراجعین الذین یتولون عملیات الفحص أو یقوموا بالإجراءات 

اللازمة لتجمیع دلیل المراجعة كعنصر رئیسي من عناصر البحث المیداني فإنھ یتضمن معنى 

ط بین الأنشطة و القیادة و الإشراف و التوجیھ و الرقابة السلیمة لكافة مراحل العمل للرب

 1.الإجراءات والفحوص التي یتم تنفیذھا و بین الأھداف المرجوة

و یجب على مراجع الحسابات مراعاة الجوانب السلوكیة عند الإشراف على مساعدیھ و في 

 : ھذا المجال یجب أن یأخذ في حسبانھ مجموعة من الإعتبارات أھمھا

  اجعة و تعدیلھاإشراك المساعدین في وضع خطة و برنامج المر. 

 مھامھم أداءمرین للمساعدین أثناء متابعة والتوجیھ المستال. 

  مناقشة المساعدین في المشاكل الجوھریة الناتجة عن الفحص و تبادل الرأي بشأن

 .أھم الحلول العملیة لھا

 وبین  ، بناء و تشغیل قنوات إتصال رأسي و أفقي بین إدارة المكتب والمراجعین

 .ضھم البعضالمراجعین و بع

 وشمولیة معاییر لتقییم آداء المساعدین  ، توفیر فرص الترقي أمام المرؤوسین

 . لكافة جوانب الأداء

 ولا شك أن مراعاة الاعتبارات السابقة الذكر عند الإشراف على المساعدین و تقییم أدائھم

معدل دوران و ھو ما یؤدي إلى تخفیض  ، عن العملسوف تزید لھم مستوى الدافعیة و الرضا 

و زیادة مدى إلتزام ھؤلاء المساعدین بأھداف المھنة و منشأة  ، العمل لدى منشأة المراجعة

                                                             
  .  278بة المالیة المعاییر والقواعد، مرجع سابق، ص ،السید محمد، المراجعة والرقا 1
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و بطبیعة الحال سوف ینعكس ذلك كلھ  ، ة أیضایكفاءتھم المھن ستوىو زیادة م ، المراجعة معا

  1.على إرتفاع مستوى جودة عملیة المراجعة

ھم درجات یبوجھ عام لد - المساعدین – راجعةوعلاوة على ذلك أیضا أن أعضاء فریق الم

من  ، )حیث أن بعض منھم قد یكون من غیر ذوي الخبرة نسبیا( ة من الخبرة في المراجعةتمتفاو

و یجب أیضا أن یتم إستخدام إشراف إضافي  ، ثم فإنھم یجب أن یتم الإشراف علیھم بشكل كافي

  .آخر لتعویض الأعضاء من ذوي عدم الخبرة

توجیھ المساعدین القائمین على تنفیذ و تحقیق أھداف ، مة یتضمن الإشراففبصفة عا

  2.في نھایة العمل المیداني أم لا ا إذا كانت تلك الأھداف قد تحققتوتحدید م ، المراجعة

  :معیار تقییم نظام الرقابة الداخلیة: المطلب الثاني

  : یقضي المعیار الثاني من معاییر الفحص المیداني بـ 

ولتحدید مدى  ، دراسة و تقییم أسالیب الرقابة الداخلیة المطبقة كأساس للإعتماد علیھا یجب "

  3."طارات المراجعة رات المطلوبة،  والتي سوف تحدد إالإختبا

رورة وجود فھم كافي لھیكل الرقابة الداخلیة لتخطیط عملیة ض " كما یقتضي كل ذلك 

  .  "ختبارات التي یجب آداؤھاالمراجعة و لتحدید طبیعة و توقیت و مدى الإ

 مفھوم الرقابة الداخلیة  :the Meaning of internal control     

ینظر البعض لمصطلح الرقابة الداخلیة على أنھ الخطوات التي تقوم بإتخاذھا منشآت الأعمال 

بة و في الحقیقة فإن ھذه الأمور تعد جزءا من الرقا ، بواسطة موظفي المنشأة fraudبمنع الغش 

یطلق علیھ أیضا نظام (و في المعنى الواسع فإن ھیكل الرقابة الداخلیة لمنظمة ما  ، الداخلیة

یحتوي على السیاسات و الإجراءات التي تنشأ من أجل توفیر تأكید معقول بأنھ ) الرقابة الداخلیة

  Reasanable Assuranceو یعني مفھوم التأكید المعقول  ، سوف یتم تحقیق أھداف المنظمة

أنھ لا یوجد ھیكل متكامل و أن تكلفة  الرقابة الداخلیة لمنشأة ما ینبغي ألا تتجاوز المنافع المتوقعة 

 4.منھ

م المراجع بالحصول على فھم كافي یتطلب المعیار الثاني من معاییر العمل المیداني أن یقو

أنھ زیادة مصداقیة وجود نظم رقابة داخلیة جیدة من ش ظم الرقابة الداخلیة،  و لا شك أننب

                                                             
  .39،40عبد الفتاح محمد الصحن ، رجب السید راشد، محمود درویش، أصول المراجعة، مرجع سبق ذكره،ص ،ص،  1
  .114،113أمین السید أحمد لطفي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، مرجع سبقذكره،ص،ص،.  2
  . 40، رجب السید راشد، محمود درویش، أصول المراجعة، مرجع سبق ذكره،ص ، عبد الفتاح محمد الصحن.  3
  .  45طارق عبد العال حماد، موسوعة معاییر المراجعة ،الجزء الأول، مرجع سبق ذكره ،ص ،.  4
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البیانات المالیة كما أنھ یخفض من مقدار أدلة الإثبات التي یتعین على المراجع جمعھا من خلال 

الرقابة الداخلیة الضعیفة سوف  حیث أن نظم ، اختبارات المراجعة الأخرى و العكس صحیح

كما أنھ یزید مقدار أدلة  یر حتما إلى الإحتمال المتزاید للإعتماد الأقل على المعلومات المالیة تش

 . الإثبات التي یجب أن یجمعھا المراجع من خلال إجراءات المراجعة الأخرى 

حیث یتمثل الھدف ، یمھافالمعیار الثاني یوضح الغرضین وراء فحص نظم الرقابة و تقی

مدى  أما الھدف الثاني فھو  تحدید ، الأول من تحدید الاعتماد على نظم الرقابة الداخلیة ذاتھا

ولا شك أن  ، إختبارات المراجعة التي سیؤدیھا المراجع حتى یمكنھ الاقتناع بعدالة القوائم المالیة

الرقابة الداخلیة للعمیل محل  تأثر بالضرورة بقوة أو بضعف نظامتخطیط عملیة المراجعة ی

    1.المراجعة 

ة الداخلیة یتحدد نطاق و على ضوء نتیجة التقییم الذي یجریھ مراجع الحسابات لنظام الرقاب

و طبیعة و مدى عمق أدلة  ، و مدى و نوع الإجراءات التي یجب إتباعھا ، الفحص الذي یجریھ

  .المراجعة الواجب جمعھا

و من المعروف أن عمل مراجع الحسابات فیما یتعلق بتقییم نظام الرقابة الداخلیة  سیعتمد إلى 

وحتى یمكن ترشید حكم مراجع  ، الحسابات حد كبیر على الحكم و التقدیر الشخصي لمراجع

 :الإعتبارات التالیة مراعاةالحسابات في ھذا المجال یمكن 

الإنطلاق من برنامج مبدئي للمراجعة یعكس أعمال المراجعة التي یجب القیام بھا  .1

و من خلال دراسة إمكانیة تطبیق عناصر ھذا  ، بإفتراض وجود نظام أمثل للرقابة الداخلیة

ج في منشأة محل المراجعة یمكن تحدید مقومات الرقابة الداخلیة غیر المتوافرة و التي على البرنام

 .ضوءھا  یتم تعدیل برنامج المراجع المبدئي

  من خلال فریق عمل من المراجعین  یفضل إنجاز عملیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة .2

 ، ك إنطلاقا من المبدأ المعروفو ذل ، ة العمیل كبیرمنشأوبصفة خاصة إذا كان حجم عملیات 

و یجب في ھذه الحالة توحید الأسالیب و المعاییر ، بأن حكم المجموعة أفضل من حكم الفرد

 .المستخدمة في الحكم على مدى جودة نظام الرقابة الداخلیة 

و ذلك ، یفضل قیام المراجعون الذین یكونون فریق العمل بفحص أحكام بعضھم بعضا .3

 .أكبر قدر ممكن من التقارب بین أحكامھم حتى یمكن تحقیق 

                                                             
  . 115، 114أمین السید أحمد لطفي ، المراجعة بین النظریة و التطبیق، مرجع سبق ذكره ،ص ،ص،.  1
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و قد آثار تطبیق ھذا المعیار جدلا حول مدى مسؤولیة مراجع الحسابات عن إعداد تقریر 

و في ھذا المجال أصدر مجمع المحاسبین  ، بنتائج تقییم نظام الرقابة الداخلیة لدى منشأة العمیل

نظر مراجع الحسابات  إلى أھمیة إعداد و الذي وجھ فیھ  60القانونیین الأمریكي معیار رقم 

تقریر یقدم إلى لجنة المراجعة بمنشأة العمیل أو مجلس الإدارة أو بعض المنظمات الحكومیة 

 1. حینما یتطلب الأمر ذلك

  معیار كفاءة و إصلاحیة أدلة الإثبات : المطلب الثالث

  :تعریف أدلة الإثبات 

و لكنھا تشترك جمیعھا في أنھا تمثل كل ما  ، لإثباتلقد تعددت التعاریف التي تناولتھ أدلة ا 

م البرھان و بالتالي یعن عن موضوع متنازع علیھ،  فھي تقدیعتمد علیھ الفرد للوصول إلى حكم م

لوب القائم على أسباب موضوعیة،  المساھمة في تكوین الإعتقاد السلیم و إصدار الحكم المط

 ، النزاعات و الآمال و العادات وتنبؤات من یتخذ القرارالأحكام التي تعتمد على المیول و  بعكس

 .وكلھا عناصر شخصیة تختلف من شخص إلى آخر 

تمثل جمیع الحقائق التي تقدم لعقل الإنسان لتمكنھ من ( 2و من ھذه التعاریف أن أدلة الإثبات 

 ).إتخاذ قرار معین في موضوع جدلي

ومة یستخدمھا المراجع لتحدید ما إذا كانت على أنھا أي معل Evideneeكما و تعرف الأدلة 

 3.معاییرلطبقا  تالمعلومات الي یتم مراجعتھا قد عرض

المدقق للوصول إلى إستنتاجات یعتمد علیھا  ، ھي المعلومات التي یحصل علیھا(أدلة الإثبات 

  4).في تكوین رأیھ عن القوائم المالیة

صل إلى عملھ أو تقع تحت بصره مراجع أو تالحقائق التي یلمسھا الھي جمیع "أدلة الإثبات 

و تمكنھ من إستخلاص رأي فني سلیم في أیة مسألة من المسائل التي تعرض علیھ و تقنعھ إقتناعا 

 .5"تاما

                                                             
  . 41. 40اح محمد الصحن ، رجب السید راشد ،محمود ناجي درویش ، أصول المراجعة ،مرجع سبق ذكره، ص ،ص،عبد الفت  1
  .  261م ،ص،  1988محمد سمیر الصبان، الأصول العلمیة للمراجعة بین النظریة و الممارسة ، دار النھضة العربیة ، بیروت،  2
ترجمة الدیسطي محمد عبد القادر، حجاج أحمد حامد ، دار المریخ للنشر،  أرینز ألفین، لویك جیس، المراجعة مدخل متكامل، 3

  .  21م ،ص ، 2004الریاض، المملكة العربیة السعودیة ، 
  . 102ص ،  2009المملكة الأردنیة الھاشمیة،  المجمع العربي للمحاسبین القانونین ، أصول التدقیق ، 4
القاھرة . مراجعة أصولھا العلمیة و العملیة ، الجزء الأول ، دار النھضة العربیة عبد المنعم محمود ، أبو طبل عیسى محمد، ال 5
  . 93،ص،1986،
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ھي كل ما یعتمد علیھ  ومن التعریفات السابقة یتضح لنا أنھا تشترك في أن أدلة الإثبات 

 جدیة البیانات المحاسبیة أورأي یعبر عن صحة  أي إلىللوصول  - یؤثر على حكمھ أو- المراجع 

 .شاط المشروع ومركزه المالي مادیة ومدى تعبیرھا عن نوالقوائم ال

فیتعین علیھ  ، وحیث أن المراجع یسعى في النھایة الى تكوین رأیھ بخصوص القوائم المالیة

ً ومقتنعا بسلامة رأیھ الذي سیوضحھ في التقریر  إذن جمع وتقییم الأدلة الكافیة التي تجعلھ مطمئنا

   .1الختامي

عندما یقوم المراجع بإبداء رأیھ حول مدى عدالة القوائم المالیة فانھ یبني ذلك الرأي على أدلة 

  : لذلك على المراجع الالتزام بالنقاط التالیة  ، وقرائن ولیس على افتراضات و تخمینات

 ئمة وكافیة یجب على المراجع الحصول على أدلة وقرائن مراجعة ملا. 

  المركز المالي  القوائم المالیة تظھر بعدلیجب على المراجع أن یبدي رأیھ في إذا كانت

 .ونتائج أعمال المنشأة معتمدا على نتائج معقولة مستخلصة من أدلة وقرائن ملائمة وكافیة

  یجب أن تمثل النتائج المعقولة اجابات للأسئلة التالیة:  

 صوم ؟لخھل تم تسجیل كل الاصول و ا .1

 صوم موجودة فعلا ؟والخ ھل الأصول .2

 ھل ھي مملوكة للمنشأة ؟ .3

ھل تم تسجیل كل الایرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر المتعلقة بالفترة  .4

 المحاسبیة؟

 ھل الإیرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر تخص المنشأة  .5

  بات للأسئلة التالیة یجب ان تمثل النتائج المعقولة التي یصل إلیھا المراجع إجا :  

 ھل أعدت القوائم المالیة طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا ؟   .1

 خلال السنوات الماضیة ؟ اسات المحاسبیة بصورة ثابتة ومتسقةھل تم تطبیق السی .2

 ھل تم الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة المطبقة ؟ .3

 ھل ھناك إفصاح كافي ؟ .4

معلومات المراجع عن عملیات  ال یتماشیان معل المركز المالي ونتائج الأعمھ .5

 وأحداث المنشأة ؟

                                                             
ھاني فرحات الزایخ، دور المراجع الخارجي في تقییم أدلة الإثبات لإبداء الرأي على القوائم المالیة وفقا لمعاییر المراجعة الدولیة،   1

ھـ ،  1427ى درجة الماجستیر في المحاسبة و التمویل، الجامعة الاسلامیة بغزة، رسالة مقدمة لإستكمال متطلبات الحصول عل
  . 35م ، ص،  2006
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ھا عنھا تتعلق بالقوائم المالیة من شأنھل ھناك إیضاحات او بیانات لم یتم الإفصاح  .6

 تضلیل مستخدم القوائم المالیة المدرك ؟

على المراجع أن یستفسر كتابة من المراجع السابق عن أسباب عدم استمراره في مراجعة 

وان یستفسر منھ عن أي معلومات ذات تأثیر على القوائم المالیة وأن یطلب منھ الاطلاع  ، شأةالمن

وعلى المراجع ان یُوثِق ذلك  –بعد اخذ موافقة المنشأة  –على أوراق عملھ عن الفترة الماضیة 

 .ویعتبر جزء من أوراق عملھ 

یبین أسس ) اح العام خطاب الإفص( یجب على المراجع أن یحصل على خطاب من المنشأة 

إعداد القوائم المالیة وأنھا قدمت لھ كافة المعلومات التي لھا تأثیر على إظھار القوائم المالیة 

 .للمنشأة بعدل 

یجب على المراجع إجراء تقییم مبدئي للنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة للمنشأة كأحد 

 مصادر أدلة وقرائن المراجعة 

یجب على المراجع أن یحدد مدى اعتماده على المصادر التالیة  ، یم المبدئيبعد إجراء التقی

 :لتجمیع الأدلة والقرائن 

 .م المعمول بھا بالمنشأة خاصة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة النظ .1

 .اختبار المراجعة التحلیلیة  .2

 .اختبارات التحقق التفصیلیة  .3

أي من   لتعضیددلة والقرائن التي حصل علیھا عدم كفایتھا إذ اعتقد المراجع بعد تقییم كل الأ

 .نتائج عملھ فیجب علیھ القیام بإجراءات مراجعة إضافیة 

عند عدم استطاعة الحصول على أدلة وقرائن كافیة لأمر ذي تأثیر مھم فیجب على المراجع 

 .الحصول على إیضاحات مكتوبة من إدارة المنشأة 

 .إیضاحات مكتوبة من الإدارة فعلیھ ان یتحفظ في قراره  إذا لم یستطیع الحصول على

ولتحقیق ھذا المعیار یجب النظر إلى المراجعة بأنھا وسیلة أو عملیة منتظمة ومتكاملة لتجمیع 

والھدف من المراجعة ھو إبداء رأي فني محاید في صحة القوائم المالیة والمعلومات  ، الأدلة

م بدون وجود مادي لھذه القوائم والسجلات المحاسبیة والتي ھي وھذا لا یمكن أن یقو ، المحاسبیة

فكلما یصل المراجع إلى جمع اكبر من الأدلة كلما كان رأیھ  ، أساس الرأي الذي یبدیھ المراجع
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لمتخذي  ففي بعض الأحیان یتطلب على المراجع أن یقدم ھذه الأدلة ، النھائي ذو صحة ومصداقیة

  .1القرار

  :دراسة وتحلیل القوائم والتقاریر المالیة : المطلب الرابع 
كحالات ، تتضمن ھذه القاعدة من قواعد البحث المیداني قیام المراجع في حالات معینة

  و المیزانیة الختامیة    من الحسابات والقوائم المالیة   وتحلیل التقاریر  بدراسة  المراجعة المالیة

 . 2ذلك قبل إبداء الرأي المھني بشأنھاویتم  ، العمومیة والإیضاحات المرفقة بھا 

  :ھناك نقاط یجب ملاحظتھا بخصوص القوائم المالیة وھي 

وبالتالي فإنھا تشمل تأكیدات  ، إن إدارة الشركة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة .1

 .لإدارة بخصوص التصرفات والأحداث الاقتصادیة 

تكون ناتجة عن ھیكل الرقابة الداخلیة في الشركة الأرقام التي تحتوي علیھا القوائم المالیة  .2

  .3نجدھا في میزان المراجعة للشركة أنوالذي یتضمن النظام المحاسبي والأرقام التي یمكن 

  :أھداف التحلیل المالي في المراجعة 
عناصر القوائم المالیة دراسة العلاقة المتوقعة بین  لىإیھدف التحلیل المالي بصفة عامة 

أیة ظروف غیر  إلىعلاقة بین ھذه العناصر غیر متوقعة الحدوث أو الانتباه  أیةف وكذلك كش

ویمكن تحدید أھم أھداف التحلیل المالي بالنسبة للمراجع  ، عادیة أو غیر مألوفة في ھذه العناصر

  :فیما یلي

وفقا لقواعد محاسبیة محددة وقد تم تطبیقھا بصورة  أعدتالقوائم المالیة  أنالتحقق من  .1

 .سلیمة ومماثلة خلال سنوات التحلیل والمقارنة 

لقوائم المالیة بما یتلاءم وظروف المنشأة دیم العناصر المختلفة لالتناسق في عرض وتق .2

 .التي یتم تدقیقھا ومراجعتھا 

 .اللازمة والإیضاحات الكافیة عن عناصر القوائم المالیة  التأكد من إعطاء المعلومات .3

تقدیم العناصر المختلفة للقوائم المالیة على دلیل وبرنامج التأكد من مطابقة عرض و .4

 .المراجعة 

 .التأكد من سلامة تقییم أو قیاس عناصر القوائم المالیة  .5

                                                             
  . 21،  20المؤسسة العامة للتعلیم الفني و التدریب المھني، مراجعة و مراقبة داخلیة، المملكة العربیة السعودیة، ص،ص   1
  . 341ر و القواعد، مرجع سبق ذكره، ص السید محمد، المراجعة و الرقابة المالیة  المعایی   2
  .613طارق عبد العال حماد، موسوعة معاییر المراجعة، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص   3



 العامة و معاییر العمل المیداني الإجراءات                                                    الثانيالفصل 
 

59 
 

یستخدم المراجع أدوات وأسالیب التحلیل المالي على الأداء المالي للشركة وللاستفادة بھا  .6

عض فیھا مشورة المراجع ورأیھ في ب في تقدیم التوصیات الملائمة في بعض الحالات التي یطلب

 . 1المشاكل المالیة بصفة خاصة

                                                             
  . 342،  341 صالسید محمد، المراجعة و الرقابة المالیة  المعاییر و القواعد، مرجع سبق ذكره، ص،  1
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  : خلاصة
فتطور  ، ثم الوقوف على جملة من الاستنتاجات، على ضوء ما تقدم في ھذا الفصل         

ً لتطور الواقع الاقتصادي وتوسع المؤسسات وتشعب وظائفھا مع زیادة ، المراجعة كان نتاجا

ر الذي حتم ضرورة الاستعانة بطرف خارجي مستقل محترف یدلي برأي الأم ، تعقدھا وتفرعھا

في حین ان ، ھذا الرأي یتم التحكم فیھ من خلال جملة من المواد والقوانین، فني محاید موضوعي

یأطر بمجموعة من المعاییر ثم التركیز على معاییر العمل المیداني التي  أنرأي المراجع یجب 

  .        عملیة المراجعة  تنفیذلكیفیة التي یمكن أن یتم بھا ات عامة لإشارتھتم بوضع 



  

  

 :الثالثالفصـل  

 الدراسة التطبيقية  
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  : تمھید

  
و لغرض تدعیم الدراسة  ،كون معاییر التدقیق الدولیة ھي معاییر نظریة بالنسبة للجزائرل

قمنا بإعداد إستمارة إستبیان تعكس رؤى  ،النظریة و إضفاء جانب تطبیقي على الموضوع

ھا في ثلاثة محاور أساسیة والتي تم تضمین ،و التدقیق في الجزائرالمختصین في مجال المحاسبة 

الجزائر و المعاییر الدولیة  ،المھنیة في الجزائر واقع الممارسة  ،لتعریف بالمھنةا: تخص كلا من 

بھذه  فإن الفئة المعنیة ،بإعتبار أن معاییر التدقیق ھي عبارة عن إرشادات عملیة ،للتدقیق

مارة الإستبیان ذي إستوجب إعتماد منھج طریقة إستالأمر ال ،)المدققین(فئة المھنیین التغیرات ھي 

مارات الموزعة إلى ل تخصیص جزء لا بأس بھ من الإستمن خلا ،بغیة عدم إغفال أراء ھذه الفئة

  .اء المحاسبة و محافظي الحسابات في الجزائرخبر

و تم بناءه بالتسلسل ووفق للمراحل التي  ،تم تخصیص ھذا الفصل ككل للدراسة المیدانیة

 . بالتطرق إلى أدوات ووسائل الدراسة المیدانیة  ،مرت بھا مجموعة البحث

 :العام للفصل كالتالي الشكلفكان  ،م معالجة و تحلیل النتائجمراحل بناء أداة الدراسة، ومن ث

 مكونات و منھجیة الدراسة المیدانیة : المبحث الأول

 .إعداد الإستبیان و تفریغ بیانتھ: المبحث الثاني 

 .تحلیل نتائج الإستبیان: المبحث الثالث

 .مكونات و منھجیة الدراسة التطبیقیة : المبحث الأول

أختیرت بناءا على ملاءمتھا مع نستعرض من خلال ھذا المبحث عناصر الدراسة التي 

ممثلة في مجتمع الدراسة و منھجیتھا و الجزء محل الدراسة المتمثل في عینة  ،الموضوع

 .الدراسة
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  المیدانیة الدراسة منھجیة و مكونات: الأول المبحث
 .تمع الدراسة و عینتھامج: المطلب الأول

المؤھل العلمي و العملي و قد تم حصر عند إختیارنا لمجتمع الدراسة و ضعنا كشرط أساسي 

وفئة المھنیین من خبراء محاسبین  ،فئة الأكادمیین من أساتذه جامعین ،عینة الدراسة في فئتین

ونظرا لكون حجم   ،وذلك من ولایة الوادي، وبحكم إقامتنا و تواجدنا بالولایة ،ومحافظي الحسابات

أفراد المجتمع راستنا شاملة على كل المجتمع صغیرا نوعا ما، كنا نرغب في أن تكون د

ارة بشكل مسبق قبل توزیع إستمبھذه الولایة، تم تحدید حجم عینة الدراسة ) و مھنیین أكادیمیین(

  . إستمارة شملت العینة المختارة  40 حیث قمنا بتوزیع ،الإستبیان

  :و كانت ھذه العینة ممثلة في أربعة فئات كما یلي 

  .جامعيأستاذ : الفئة الأولى

  .محافظ حسابات: الفئة الثانیة

  .سابات جامعي و محافظ حأستاذ :الفئة الثالثة

  .خبیر محاسبي: الفئة الرابعة 

  منھجیة الدراسة : المطلب الثاني
تقوم منھجیة ھذه الدراسة على إستخدام المنھج الوصفي التحلیلي حیث یتم توزیع الإستبانة 

البحثیة و خلال إعدادھا للإستبانة قد علما بأن المجموعة وتحلیل نتائجھا و التعلیق على ذلك، 

والذین زودونا بكل ما  ،لھم بالخبرة الممتازة في مجالھمإستشارت عددا من المختصین المشھود 

  .یمكن أن یضیف المصداقیة العلمیة إلى ھذه الدراسة 
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  إعداد الإستبیان و تفریغ بیاناتھ: المبحث الثاني
  إعداد الإستبیان: المطلب الأول

تم إعداد الإستبانة التي تمثل قاعدة الدراسة الإحصائیة و أداة جمع البیانات المرتبطة بشكل 

 ،من أجل تفادي الأخطاء الناجمة عن الصیاغة أو عن محتوى الإجابات المقترحةمخطط ومھیكل 

وكذا طریقة عرضھا من  ،مع الأخذ بعین الإعتبار الترتیب العام للأسئلة ضمن الإستبانة و تداخلھا

  .أجل ضمان صلاحیتھا

 ،راعینا في إعداد الإستبان تقدیمھا ضمن ھیكل یتضمن تناسق وضع الأسئلة ،من جھة أخرى

حیث تم إدراج الأسئلة المرتبطة ببعضھا البعض ،من أجل تسھیل عملیة تحلیل و معالجة البیانات

و على ھذا الأساس تم  ،من الإجابة بسھولةمتتالیة و في نفس الوقت تمكن العینة المدروسة بكیفیة 

محاور رئیسیة یتضمن المحور الأول ) 04(في الإستبیان إلى أربعة تقسیم الأسئلة الواردة 

الأسئلة الخاصة بالتعریف في المحور الثاني أدرجنا  ،المعلومات العامة حول الشخص المستقصي

سئلة المتعلقة بواقع الممارسة المھنیة في أما في المحور الثالث فقد خصصناه للأ ،مھنة المراجعةب

المتعلقة بالجزائر و المعاییر الدولیة في حین أن المحور الرابع تطرقنا فیھ للأسئلة  ،الجزائر

  .للتدقیق

  ھیكل الإستبیان : المطلب الثاني 
سؤالا جاءت بترتیب و تسلسل موضوعي ویمكن أن نقسمھا  26تتشكل قائمة الإستبیان من 

  :موضوعھا إلى حسب 

الجنس،العمر،المؤھل ( ،عامة حول الشخص المستقصيیتضمن معلومات : المحور الأول

 ).العلمي، الخبرة الھمنیة

 .كانت أسئلة حول التعریف بالمھنة  ،أسئلة 08إلى  01من : المحور الثاني 

في أسئلة ـ تتضمن أسئلة حول واقع الممارسة المھنیة  07إلى  01من : المحور الثالث

 .الجزائر

كانت أسئلة موجھة حول الجزائر و المعاییر الدولیة : أسئلة  07إلى  01من : المحور الرابع

 .للتدقیق 

بغیة معرفة  ،جاتدر 05إلى  02من  likart scaleتم إعداد الأسئلة وفق مقیاس لیكارت 

 .في الإستبیان لآراء أفراد العینة حول كل عنصر الإتجاه العام 
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 ،المطروحة بخصوص التعریف بالمھنةفإستعملنا مقیاس لیكارت الثنائي للإجابة على الأسئلة 

 :كما ھو موضح في الجدول أدناه

  يئانثلامقیاس لیكارت  )III -1(جدول رقم 

  نعم  لا  التصنیف

  2  1  الدرجة

  ) 2 – 1.6(   ) 1.5 – 1(   المتوسط المرجع
  مستنبط من الإستبیان : المصدر  

  1= 1-2: المدى 

   0.5=  1/2: طول الفئة

في حین إستعملنا مقیاس لیكارت الخماسي لمعرفة واقع الممارسة المھنیة في الجزائر كما ھو 

  : موضح في الجدول أدناه 

  لیكارت الخماسيمقیاس ) III -2(جدول رقم 

  التصنیف
على نحو 

  المعدوم
  دائما  غالبا  أحیانا  نادرا

  5  4  3  2  1  الدرجة

المتوسط 

  حالمرج
)1- 1.79(  )1.8 -2.6(  )2.7 -3.4(  )3.5 – 4.2(  )4.3- 5(  

  مستنبط من الإستبیان : المصدر 

  4=  1-5: المدى 

   0.80=  4/5: طول الفئة 

ة الجزائر للمعاییر الدولیة مواكب كما و إستعملنا كذلك مقیاس لیكارت الخماسي لمعرفة مدى

  .للتدقیق كما ھو موضح في الجدول أدناه

  الخماسي مقیاس لیكارت )III -3( جدول رقم

  موافق بشدة  مرافق  محاید  رفض  رفض بشدة  التصنیف

  5  4  3  2  1  الدرجة

المتوسط 
  )5- 4.3(  )4.2 -3.5(  )3.4 -2.7(  )2.6 – 1.8(  )1.79-1(  المرجح

  مستنبط من الإستبیان : المصدر  
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  .4=  1 -5: المدى 

  . 0.80=  4/5: طول الفئة 

  .إختبار صدق وثبات اداة الدراسة :المطلب الثالث
  :اختبار سلامة الاستبیان : أولا

بغیة التأكد من صلاحیة الإستبان للدراسة تم إخضاعھ قبل توزیعھ لعملیة التحكیم من قبل 

مجموعة من الأساتذة المتخصصین في المحاسبة و المراجعة للھیئة التدریسیة جامعة الوادي كلیة 

مدى دقة و شمولیة الأسئلة و كذا و قد تمت مناقشة  ,یریالتجاریة و علوم التسالعلوم الإقتصادیة و 

جیھات المقدمة تولاء الأساتذة و بناءا على تلك الملاحظات و التصمیم الإستبیان مع ھؤمنھجیة 

 .الإستبیان بشكلھ النھائي ك مختلف تلك النقائص و تمت صیاغةقمنا بمحاولة تدار

  :ت الإستبیانإختیار صدق و ثبا: ثانیا
أي أنھ یعطي نفس النتائج  ھبات بأنھ إستقرار المقیاس و عدم تناقضھ مع نفسیعرف معامل الث

حیث یأخذ  ،ثبات الإستبیان الثبات لاختبارو قد إستخدمنا معامل إذا أعید تطبیقھ على نفس العینة 

ثبات تام تكون قیمتھ الصحیح فإذا لم یكن ھناك ھذا المعامل قیما تتراوح بین الصفر و الواحد 

وكلما إقتربت قیمة معامل الثبات للواحد كان الثبات مرتفعا و كلما  ،تساوي الواحد الصحیح

أما معامل الصدق فیقصد بھ أن المقیاس یقیس ما وضع  ،إقتربت من الصفر كان الثبات منخفض

 .ثباتلقیاسھ و یساوي ریاضیا الجذر التربیعي لمعامل ال

 .الدراسة لأداة  معاملات الثبات الجدول التالي یبین

 الثباتتوزیع معامل ) III -4(الجدول رقم 

  معامل الصدق  نباخمعامل الثبات لألفكارو  عدد الفقرات  محاول الإستبیان

  0.770  0.593  22  مجموع المحاور
  مستنبط من الإستبیان : المصدر 

 

إستخدمنا معامل الثبات  ،للتأكد من صدق الإستبیان و قدرتھ على تحقیق الھدف من ورائھ

ALPHA CRONBACH ،  ما یدل على مستوى لا  0.593فكان معامل المقابل للدراسة ھو

ینحصر عادة بین الصفر  ALPHA CRONBACHفمعامل  ،بأس بھ من ثبات أداة القیاس

 .ذلك على وجود ثبات عال یطمئن إلى صدق أداة الدراسة  كلما إقترب من الواحد دلَّ  ،والواحد

  

  



الدراسة التطبیقیة:                                                                                الثالث الفصل   
 

67 
 

 :تحلیل نتائج الإستبیان : المبحث الثالث 

مارات الإستبیان قمنا بتجمیع وعقب التحصیل النھائي لإست ،لیلبغیة تسھیل عملیة التح

وبنفس البرنامج تم  ، SPSS21و برنامج  EXELة و تفریغھا في كل من برنامج صلالبیانات المح

  .تمثیل تلك الجداول في أشكال تعطي وضوحا أكثر و تسھیل عملیتي الملاحظة والتحلیل 

وتم تجمیع و تبویب أجابات أفراد العینة في برنامج  ،محاور 04تم تقسیم الإستبیان إلى 

SPSS 21   وضوعي الجید والمالذي یتیح جملة من الأسالیب الإحصائیة المساعدة على التحلیل

المتوسطات  ،النسب المئویة ،ومن بین ھذه الأسالیب نجد التكرارات ،لمخرجات الإستبیان

 :وتم إستخدام ھذه الأسالیب وفق ما یلي  ،إلخ... والإنحرافات المعیاریة  ،الحسابیة

  : التكرارات والنسب المئویة -1
ومعرفة توجھ إجابات  ،بناء على المعلومات الشخصیة لأفرادھا ،بغیة التفرقة بین فئات العینة

 .و تم إعتماد ھذین المؤشرین في كافة عبارات الإستبیان  ،أفراد العینة إلى إجمالي العینة

  : المتوسط الحسابي  -2
تم إستعمال المتوسط الحسابي لمعرفة الإتجاه العام اره أحد مقاییس النزعة المركزیة بإعتب

فتم إحتساب المتوسط الحسابي لكل عبارات المحاور الثلاثة  ،اد عینة الدراسةلإجابات أفر

 .لكل محور  الاجمالي  والمتوسط الحسابي

  : الإنحرافات المعیاریة  -3
تم إحتساب الإنحراف المعیاري لكل عبارة  ،لمعرفة درجة تشتت القیم عن المتوسط الحسابي

 .حور من المحاور الثلاثة و الإنحراف الإجمالي للم

و حیث تم  ،نظرا لوجود عدد كبیر من المتغیرات الفرعیة التي لھا أثر فعال على ھذه الدراسة

فإن المجموعة قامت بتقسیم نتائج التحلیل إلى أربعة أجزاء بالشكل إستخدام أسلوب إحصائي 

 :التالي 

 تحلیل النتائج الإحصائیة المتحصل علیھا بخصوص معلومات شخصیة : الجزء الأول

 .عینة الدراسة  عن

  تحلیل النتائج الإحصائیة المتحصل علیھا التي تخص كل ما یتعلق : الجزء الثاني

 .بالمھنة

 علیھا فیما یخص واقع الممارسة  تحلیل النتائج الإحصائیة المتحصل: الجزء الثالث

 .   المھنیة في الجزائر
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 علق بالجزائر و تطبیقھا تحلیل النتائج الإحصائیة المتحصل علیھا التي تت: الجزء الرابع

 .للمعاییر الدولیة للتدقیق 

 عن عینة الدراسة معلومات شخصیة : المطلب الأول 

 . عینة الدراسة لشخصیة العرض المعلومات : الجنس -1

 .العینة حسب الجنستوزیع أفراد ) III - 5(جدول رقم 

 %النسبة   التكرار  الجنس

   95  38  ذكر

  5   2  أنثى

   100   40  المجموع
  .مستنبط من الإستبیان : مصدر  

  

 .توزیع أفراد العینة حسب الجنس) III - 1(رقم  شكل
  

  
  بالإعتماد على قاعدة الإستبیان اتمن إعداد الطالب: مصدر 

  

فنلاحظ أن نسبة الذكور  ،ب الجنستوزیع أفراد العینة الدراسة حس )5-3( الجدولیوضح لنا 

ذكرا بینما  38و ھو ما یعادل  % 95في عینة الدراسة تفوق نسبة الإناث حیث تبلغ نسبة الذكور 

  .أنثى  2إلى  %5بلغت نسبة الإناث 

ما یمكن إرجاعھ إلى  ،حسابات ھم الذكورالمھنة محافظ  ممتھنيتؤكد ھذه النسب على غالبیة 

  .الاجتماعیة  العادات علىصعوبة ھذه المھنة و

95%

5%

الجنس

ذكر

أنثى
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لأفراد عینة الدراسة تحصلنا على بناء على التقسیم المنتھج بالنسبة لفئات العمر  :العمر -2

  :التكرارات الموضحة في الجدول التالي 

  :توزیع أفراد العینة حسب الفئات العمریة ) III -6(جدول رقم 

 %النسبة   التكرار  العمر

  سنة 25أقل من 

  سنة 35سنة إلى  26من 

  سنة 50إلى  36من 

  سنة 50أكبر من 

5  

23  

6  

6  

12.5  

57.5  

15  

15  

  100  40  المجموع
  ط من الإستبیان بمستن: المصدر 

  :توزیع أفراد العینة حسب الفئات العمریة ) III -2(رقم  شكل
  

  
  بالإعتماد على قاعدة الإستبیان اتمن إعداد الطالب: مصدر 

  

الدراسة على الفئات العمریة و یمكن إستخلاص توزیع أفراد عینة )6-  3(یوضح لنا الجدول 

  :منھ ما یلي 

یمثلون أقل نسبة كون وھم   % 12.5سنة یشكلون نسبة  25یقل عمرھم عن الذین  الأفراد

  .غالبیتھم من طلبة لیسانس مبتدئین في تخصص محافظ الحسابات 

و ھم یمثلون أكبر نسبة  % 57.5سنة ھي  35و  26بین نسبة الأفراد الذین تتراوح أعمارھم 

 .جامعیینغالبیتھم  من محافظي الحسابات و أساتذة كون 

12%

58%

15%

15%

العمر

سنة 25أقل من 

سنة 35سنة إلى  26من 

سنة 50إلى  36من 

سنة 50أكبر من 
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مثلون في مجملھم من تی ,%15سنة ھي  50و  36نسبة الأفراد الذین تتراوح أعمارھم بین 

ما سنة فھم یمثلون  50الفئة الخاصة بأكبر من  أماالأساتذة الجامعیین و محافظي الحسابات، 

 .خبراء المحاسبة غالبیتھم %15نسبتھ 

 : المؤھل العلمي  -3

كانت التكرارات و النسب التي تخص تصنیف أفراد عینة الدراسة وفق المؤھلات العلمیة كما 

  :ھو مبین في الجدول التالي

  أفراد العینة حسب المؤھل العلمي توزیع ) III -7(جدول 

 %النسبة  التكرار  المؤھل العلمي

  شھادة مھنیة

  لیسانس

  ماجستیر

  دكتوراه

  شھادات أخرى

4  

23  

9  

2  

2  

10  

57  

22  

5  

5  

 %100  40  المجموع
  مستنبط من الإستبیان : المصدر

  توزیع أفراد العینة حسب المؤھل العلمي ) III -3( شكل

  
  بالإعتماد على قاعدة الإستبیان اتمن إعداد الطالب: مصدر 

  

  

  

10%

57%

23%

5%
5%

المؤھل العلمي

شھادة مھنیة

لیسانس

ماجستیر

دكتوراه

شھادات أخرى
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 ،المتوفرة لدى أفراد عینة الدراسةالدرجات العلمیة و الشھادات ) 7-3(یوضح ھذا الجدول 

الحاصلین على شھادة الماجستیر  بینما نسبة %57فكانت نسبة الحاصلین على شھادة لیسانس 

 %5 هأما نسبة الحاصلین على درجة الدكتورا  %10نسبة الحاصلین على شھادة مھنیة  ,22%

  . %5مھنیة في التخصص فكانت أما نسبة المتحصلین على شھادات ,

نسبة كانت على مستوى الحاصلین على شھادة لیسانس كونھم یمثلون شریحة اكبر : لاحظالم

معي و محافظ أستاذ جا –محافظ حسابات  -أستاذ جامعي( الاربعة كبیرة تغطي الوظائف 

تلیھا نسبة الحاصلین على شھادة الماجستیر كونھا ممثلة في جلّ ,) خبیر محاسبي ،حسابات

  .شریحة المھنیین 

  :ة المھنیةالخبر -4
  .توزیع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة المھنیة )III -8(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  الخبرة المھنیة

  سنوات 5من أقل 

  سنوات 9إلى  5من 

  سنوات 15إلى  10من 

  سنة 20إلى  16من 

  سنة 20أكثر من 

16  

12  

8  

0  

4  

40  

30  

20  

0  

10  

  40  100% 
  مستنبط من الإستبیان : المصدر

  .توزیع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة المھنیة) III -4(رقم  شكل

  
  بالإعتماد على قاعدة الإستبیان اتمن إعداد الطالب: مصدر 

40%

30%

20%

0%
10%

الخبرة المھنیة

سنوات 5أقل من 

سنوات 9إلى  5من 

سنوات 15إلى  10من 

سنة 20إلى  16من 

سنة 20أكثر من 
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توزیع أفراد عینة الدراسة وفق فئات زمنیة تم تقسیمھا وفق ) 8- 3(لنا الجدول یوضح 

  :الخبرات المھنیة المتوافرة لدیھم فنجد أن 

و ھي تشكل أكبر نسبة  %40سنوات یمثلون  5المھنیة عن نسبة الأفراد الذین تقل خبرتھم -

إختیارھم كان بسبب دراساتھم  انكونھا تتضمن فئة طلبة لیسانس بإعتبارھم معدومي الخبرة غیر

لا وھو ما قد  ،النظریة للتحولات في مجال المحاسبة و التدقیق التي یشھدھا العالم و الجزائر حدیثا

  .یتوافر عند ذوي الخبرة المھنیة 

 15إلى  10لما بین  %20سنوات و  9إلى  5بالنسبة لأفراد العینة ذوي الخبرة ما بین  30%

  .لھم محافظي الحسابات و كذا الأساتذة الجامعیینمسنة وھم یمثلون في مج

  .وھي تتضمن خبراء المحاسبة % 10سنة ھي  20من العینة ذوي خبرة تفوق نسبة الأفراد 

 :الحالیة الوظیفة  -5

  یبین توزیع أفراد العینة حسب الوظیفة الحالیة) III -9(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  الوظیفة الحالیة

  12.5  5  أستاذ جامعي

  72.5  29  محافظ حسابات

  7.5  3  أستاذ جامعي و محافظ حسابات

  7.5  3  خبیر محاسبي

 %100  40  المجموع
  مستنبط من الإستبیان : المصدر 

  راد العینة حسب الوظیفة الحالیة تمثیل توزیع أف) : III -5(شكل رقم 

  
  بالإعتماد على قاعدة الإستبیان اتمن إعداد الطالب: مصدر 

12%

72%

8% 8%

الوظیفة الحالیة

أستاذ جامعي

محافظ حسابات

أستاذ جامعي و محافظ حسابات

خبیر محاسبي
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فكانت نسبة  ،توزیع أفراد عینة الدراسة وفقا للوظیفة المشغولة) 9-3(یوضح لنا الجدول رقم 

وكانت نسبة  ،%72.5نسبتھم و بالنسبة لمحافظین الحسابات فبلغت  %12.5الأساتذة الجامعیین 

بینما بلغت نسبة الخبراء  ،%7.5الأساتذة الجامعیین و محافظي الحسابات في نفس الوقت 

  . %7.5المحاسبین ھي كذلك 

بات بنسبة محافظي الحساوكانت الغالبیة ل ،الملاحظ أن النسب كانت متفاوتة نوعا ما

و في الاخیر تأتي نسبة الأساتذة الجامعیین و  ،%12.5تلیھم نسبة الأساتذة الجامعیین بـ  ،72.5%

  . %7.5محافظي الحسابات و الخبراء المحاسبین بنسبة 

  التعریف بالمھنة: المطلب الثاني
 التعریف بالمھنة :  )III -10(رقم  جدول

  العبارة

  أجوبة إحصائیة  الاستجابات  تكرار
الاتجاه 

  لا  نعم  %  العام
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الدرجة

  1العبارة رقم 
  12  28  ت

  نعم  7  0.464  1.70
%  70  30  

  2العبارة رقم 
  -  40  ت

  نعم  1  0  2
%  100  0  

  3العبارة رقم 
  9  31  ت

  نعم  5  0.423  1.87
%  77.5  22.5  

  4العبارة رقم 
  20  20  ت

  لا/نعم  8  0.506  1.50
%  50  50  

  5العبارة رقم 
  4  36  ت

  نعم  4  0.604  1.90
%  90  10  

  6العبارة رقم 
  7  33  ت

  نعم  6  0.385  1.83
%  82.5  17.5  

  7العبارة رقم 
  4  36  ت

  نعم  3  0.304  1.90
%  90  10  

  نعم  2  0.267  1.93  3  37  ت  8العبارة رقم 
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%  92.5  7.5  

المتوسط العام و الانحراف المعیاري العام للتعریف 

  بالمھنة
  نعم    0.331  0.828

  مستنبط من الإستبیان : المصدر 
  

وإنحراف  1.828النتائج الإحصائیة إلى حصول ھذا المحور على متوسط حسابي قدره بینت 

وحسب مقیاس لیكارت فقد كانت إجابات أغلبیة أفراد العینة بموافقتھم  ،0.331معیاري قدر بـ 

وما إنبثق المھنة  معظمھالشمولیة المحور على عبارات توافق ھذا و  ،على محتوى ھذا المحور

  : كما جاء ترتیب عبارات ھذا المحور على النحو الآتي ،عنھا من إجراءات و قواعدھا و غیرھا

طبق على جمیع تالمبادئ الأساسیة للأخلاقیات یجب أن ھل  "لقد تحصلت العبارة  -أ 

وبالتالي حصلت على  ،0وإنحراف معیاري قدر بـ  ،2، على متوسط حسابي قدره "المراجعین

وھذا ما  ،وقد أجاب أفراد عینة الدراسة كلھم بإجابة نعم ،من بین عبارات المحورالمرتبة الأولى 

 .المبادئ الأساسیة للأخلاقیات لمراجعین یطبقون على أن جمیع ایدل 

صدق و مشروعیة الحسابات یعتبر ھدف أساسي لإتمام عملیة "لقد تحصلت عبارة   - ب 

و بالتالي تحصلت  ،0.267وإنحراف معیاري قدر بـ  ،1.93على متوسط حسابي قدره  "المراجعة

عكس یفھذا  ،مفقد أجاب غالبیة أفراد العینة بنع ،على المرتبة الثانیة من مجمل عبارات المحور

 .تأییدھم للعبارة

على متوسط  "ھل إفشاء السر المھني یعتبر خرقا للقانون المنظم للمھنة"تحصلت عبارة   -ج 

وبالتالي تحصلت على المرتبة الثالثة من  ، 0.304وإنحراف معیاري قدره  ،1.90حسابي قدره 

ھذا یوضح لنا أن ف ،منعو قد كانت أغلبیة إجابات أفراد عینة الدراسة ب ،بین عبارات المحور

 . بالفعل إفشاء السر المھني یعتبر حقا خرقا للقانون

على "و معاییر المحاسبة ھل ھناك علاقة بین معاییر المراجعة "لقد تحصلت عبارة  -د 

وبھذا تكون قد تحصلت على  ،0.304وإنحراف معیاري قدر بـ  ،1.90المتوسط الحسابي قدره بـ 

 منعم وھذه النسبة تترجبمن الإجابات كانت  %90فنسبة  ،المحورعبارات المرتبة الرابعة من بین 

   .العلاقة بین معاییر المراجعة ومعاییر المحاسبة

یتوافق مع معاییر العمل المیداني scfھل النظام المحاسبي المالي الجدید "تحصلت العبارة . ھـ

في حین كانت نسبة أفراد  0.423و إنحراف معیاري قدر بـ  ،1.87ى متوسط حسابي قدربـ عل "
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أن النظام المحاسبي من الأفراد الذین یقولون فھي نسبة معتبرة  77.5بنعم ھي  االعینة الذین أجابو

  .المالي الجدید یتوافق مع معاییر العمل المیداني

یة على متوسط المراجع ھو شخص فني محاید لا یخضع لأي سلطة إدار" تحصلت العبارة. و

  % 82.5وكانت نسبة الذین أجابوا بنعم  ،0.385معیاري قدر بـ راف ح، وإن"1.83حسابي قدره 

  .ون الأغلبیة الذین وافقوا على أن المراجع ھو شخص محاید یعتبر وھم

م مھنة المراجعة یظبتنھل ترى بأن الجزائر متأخرة من ناحیة بدایتھا " تحصلت العبارة. ز

وكانت أغلبیة  ،0.464وإنحراف معیاري قدر بـ  ،1.70متوسط حسابي قدره على "1969سنة 

وھذا یدل على أن المراجعون یرون بأن  ،%70أي بنسبة  ،نعمإجابات أفراد عینة الدراسة بـ

  . 1969الجزائر متأخرة فعلا من ناحیة بدایتھا بتنظیم المھنة سنة 

ھل یمكن لأي محافظ حسابات من جنسیة أجنبیة ممارسة المھنة في "لقد تحصلت العبارة . ح

ھذه العبارة الوحیدة  ،0.506قدره معیاري وإنحراف  ،1.50على متوسط حسابي قدر بـ "الجزائر 

وھذا یدل  ،نعم و نصفھم بـ لافأفراد العینة ھنا أجاب نصفھم بـ ،التي كانت فیھا الإجابات بتساوي

جنسیة أخرى یستطیع ممارسة المھنة في الجزائر ما دام لم یكن من  على أن أي محافظ حسابات

  .ھناك قانون یمنع ذلك

  :خلاصة نتائج التعریف بالمھنة
  .أظھرت نتائج الدراسة الخاصة بالمحور الأول توافق كبیر لأراء افراد عینة الدراسة 

 1969للمھنة سنة  غالبیة أفراد العینة أن الجزائر متأخرة من ناحیة بدایة تنظیمھا فقد إرتأى.  

  فیما یخص التوافق بین النظام المحاسبي المالي الجدید مع معاییر العمل المیداني فكانت

  .أغلبیة أفراد العینة ترى أن ھناك توافق كبیر

 ع أفراد عینة الدراسة مطبقة لھذه بالمبادئ الأساسیة للأخلاقیات فكانت جمی صأما فیما یخ

  .المبادئ
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  واقع الممارسة المھنیة في الجزائر : المطلب الثالث
  واقع الممارسة المھنیة في الجزائر) : III - 11(جدول رقم 

  العبارة

  الأجوبة الإحصائیة  الاستجابات  التكرار
الإتجاه 

  العام
النسب 

  المئویة
  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما

نحو على 

  معدوم
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الدرجة

  1العبارة 
  -  2  2  12  24  ت

  دائما  3  0.815  4.45
% 60  30  5  5  -  

  2العبارة 
  -  -  6  10  24  ت

  دائما  4  0.749  4.45
%  60  25  15      

  3العبارة 
  4  15  11  10  ت

  غالبا  5  0.971  3.68  -
%  25  27.5  37.5  10  

  4العبارة 
  6  12  14  5  3  ت

  نادرا  6  1.118  2.68
%  7.5  12.5  35  30  15  

  5العبارة
  8  14  11  1  6  ت

  نادرا  7  1.279  2.58
%  15  2.5  27.5  35  20  

  6العبارة 
  -  1  1  10  28  ت

  دائما  1  0.667  4.63
%  70%  25  2.5  2.5  -  

  7العبارة 
  -  1  1  10  28  ت

  دائما  2  0.667  4.63
%  70  25  2.5  2.5  -  

لواقع الممارسة المھنیة في : المتوسط العام و الإنحراف المعیاري 

  الجزائر
  غالبا  0.895  3.871

  مستنبط من الإستبیان : المصدر 
  

 3.871النتائج الإحصائیة إلى حصول ھذا المحور على متوسط حسابي قدره  بینت 

لقد حصل ھذا المحور على  ،الخماسي مقیاس لیكارتوحسب  ،0.895وإنحراف معیاري قدره 

لنا أن واقع ممارسة مھنة المراجعة في و ھذا ما یترجم  ،إستجابة غالبا من قبل أفراد عینة الدراسة

تم حسب قوانین و قواعد منظمة و مطبقة من قبل أغلبیة الجزائر وحسب آراء عینة الدراسة ت

  .المراجعین
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  : نحو التاليكما جاء ترتیب عبارات ھذا المحور على ال

 تسيءخلال القیام بمھام المراجعة یتجنب المراجع القیام بأعمال "لقد تحصلت العبارة   -أ 

وإنحراف  4.63على متوسط حسابي قدره  "معة المھنة و علاقتھ بزملائھ في المھنةصبصمعتھ و 

أفراد عینة الدراسة و حسب مقیاس لیكارت الخماسي فقد أجاب أغلبیة  ،0.667معیاري قدره 

فمن خلال ھذه الإجابة یتضح لنا أن مراجع الحسابات و خلال قیامھ بمھامھ یتجنب  ،بإجابة دائما

 .المھنة ةمعصمعتھ و صل یسيءأي عمل قد من فعل 

زم بقواعد السریة عند تقدیم المراجع أي خدمة لشركة ما فإنھ یلت"لقد تحصلت العبارة   - ب 

وحسب  ،0.667قدر بـ و إنحراف معیاري  4.63على متوسط حسابي قدره  "الخاصة بالعمیل

أن على  فھذا یدل  ،دائماجابوا بفقد إتضح أن أغلبیة أفراد الدراسة أ ،مقیاس لیكارت الخماسي

 .و لأي شركة فإنھ یلتزم و یتقید بالقواعد السریة الخاصة بالعمیل المراجع و عند قیامھ بأي خدمة

ه للخدمة المھنیة للعمیل بإجراءات الواردة ءلتزم المراجع أثناء أدای"ة لقد حصلت العبار   -ج 

وحسب  ،0.815و إنحراف معیاري قدر بـ  4.45على وسط حسابي قدره " 10 – 01في القانون 

في إجابة معظم أفراد العینة كانت إجاباتھم محصورة  فقد تبین لنا أن ،یكارت الخماسيمقیاس ل

 .فھذا یدل على إطلاع معظم المراجعین و تتبعھم للقوانین المنظمة للمھنة ،دائما و غالبا

المراجع بمراجعة أعمال شركة ما فإنھ یتجرد من المصالح عند قیام "لقد حصلت العبارة   -د 

 4.45على متوسط حسابي قدره  "و یتمتع بالنزاھة و الصدق و الحیاد و الموضوعیة ،الشخصیة

د فقد تبین لنا أن أغلبیة أفرا ،وحسب مقیاس لیكارت الخماسي ،0.749و إنحراف معیاري قدربـ 

دائما ـ وھذا ما یدل فعلا على أن المراجع ھو شخص محاید یتمتع عینة الدراسة كانت إجاباتھم بـ

 . بالنزاھة و الصدق 

بذول مقابل تكون أتعاب المراجع مناسبة مع الوقت و الجھد الم"لقد حصلت العبارة   - ه 

وحسب  ،0.971و إنحراف معیاري قدره  3.68على متوسط حسابي قدره بـ "دمھا الخدمة التي یق

لكن سجلت أعلى نسبة في إجابة أحیانا  ،فقد كانت الإجابات ھنا متفاوتة ،مقیاس لیكارت الخماسي

وھذا  ،ھذا الموضوع مختلفةفیدل على أن المراجعون آرائھم بخصوص  شيءو ھذا إن دلّ على 

 .أن تكون متناسبة مع الوقت و الجھد المبذول  الضروريیفسر لنا أن الأتعاب لیس من 

لا یلتزم المراجعون بقواعد السلوك المھني بسبب تدني الأتعاب "لقد تحصلت العبارة   -و 

وحسب  ،1.118وإنحراف معیاري قدره  ،2.68على متوسط حسابي قدر بـ  "الذي تدفع لھم

وھذا  ،ي فقد كانت إجابات عینة الدراسة متركزة في إجابتي أحیانا و نادرامقیاس لیكارت الخماس
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واعد السلوك المھني یدل على رفضھم للعبارة و نفیھم لھا، مما یدل على أن المراجع متمسك بق

 .الأتعاب التي تدفع لھم  حتى و إن تدنت

عدم وضوح لا یلتزم المراجعون بقواعد السلوك المھني بسبب "لقد تحصلت العبارة   - ز 

و إنحراف معیاري قدره  2.58على متوسط حسابي قدره "ین و التشریعات التي تحكم المھنةالقوان

الخماسي فقد تبین لنا أن معظم الإجابات كانت بأحیانا و نادرا وحسب مقیاس لیكارت  ،1.279

ح ھذا كذلك یدل على أن المراجعون متمسكون بقواعد السلوك المھني حتى في حالة عدم وضو

 .  القوانین و التشریعات التي تحكم المھنة

  خلاصة نتائج واقع الممارسة المھنیة في الجزائر 
 : الثاني على النحو التاليأظھرت نتائج المحور 

  10- 01فیما یخص بالإلتزم المراجع أثناء أداءه للخدمة بالإجراءات الواردة في القانون، 

 .القانون ملتزمون بھذا فكان غالبیة المراجعون 

 ملتزمون بقواعد السریة الخاصة بالعمیل  اكما أن جمیع المراجعون كانو. 

  كون أتعاب المراجع مناسبة تعینة الدراسة أنھ أحیانا ما من أفراد   %37.5یرى نسبة

 .مع الوقت و الجھد المبذول

 الجزائر و المعاییر الدولیة للتدقیق) : III -12(جدول رقم 

  العبارة

  الأجوبة الإحصائیة  الاستجابات  التكرار
الإتجاه 

  العام
النسب 

  المئویة
  موافق

  بشدة
  رفض  محاید  موافق 

رفض 

  بشدة
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
  الدرجة

  1العبارة 
  2  8  12  11  7  ت

  موافق  7  1.141  3.33
% 17.5  27.5  30  20  5  

  2العبارة 
  -  3  8  21  8  ت

  موافق  5  0.843  3.85
%  20  52.5  20  7.5    

  3العبارة 
  -  -  5  19  16  ت

  موافق  2  0.679  4.28
%  40  47.5  12.5  -  -  

  4العبارة 
  -  -  1  10  29  ت

  محاید  1  0.516  4.70
%  72.5  25  2.5  -  -  

  موافق  6  0.928  3.60  -  4  16  12  8  ت  5العبارة
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%  20  30  40  10  -  

  6العبارة 
  1  3  5  13  18  ت

4.10  10.57  4  
موافق 

  2.5  7.5  12.5  32.5  45  %  بشدة

  7العبارة 
  -  1  4  20  15  ت

  موافق  3  0.733  4.23
%  37.5  50  10  2.5  - -  

الجزائر و المعاییر الدولیة :  العامالمتوسط العام و الإنحراف 

  للتدقیق
  موافق  0.842  4.005

  مستنبط من الإستبیان : المصدر 
  

قد تحصل على  ،الإحصائیة بأن محور الجزائر و المعاییر الدولیة للتدقیقلقد بینت النتائج 

و حسب مقیاس لیكارت  ،0.842و إنحراف معیاري قدره  4.005متوسط حسابي قدر بـ 

و ذلك على إعتبار أن المعاییر  ،الخماسي لقد حصل على الموافقة من قبل أفراد عینة الدراسة

  :كما جاء ترتیب عبارات ھذا المحور على النحو التالي ،الجزائر للتطبیق فيالدولیة للتدقیق قابلة 

 "دقیق یحتم علیھا تكوین المدققین تبني الجزائر للمعاییر الدولیة للت"لقد تحصلت العبارة   -أ 

و بالتالي حصلت على المرتبة  ،0.516و إنحراف معیاري قدره  4.70على متوسط حسابي قدره 

مقیاس لیكارت الخماسي و قد أعطى أفراد عینة الدراسة المحور و حسب الأولى من عبارات 

 .مما یعبر على ضرورة تكوین المدققین بعد تبني الجزائر للمعاییر الدولیة للتدقیق ،الموافقة بشدة

لأحسن تكیفھا في حالة تطبیق الجزائر للمعاییر الدولیة للتدقیق من ا"لقد تحصلت العبارة    - ب 

و  0.679و إنحراف معیاري قدر بـ  4.28حسابي قدر بـ على متوسط  "مع الواقع الجزائري

حصلت ھذه العبارة على المرتبة الثانیة من جملة عبارات ھذا المحور و حسب مقیاس بالتالي 

و ھذا یوضح لنا أنھ في  ،لیكارت الخماسي فإن أفراد العینة قد أعطوا الموافقة على ھذه العبارة

 .للتدقیق من الأحسن لھا تكیفھا مع الواقع المھني  حالة تطبیق الجزائر للمعاییر الدولیة

المدقق على  المعاییر الدولیة للتدقیق تساعد مستخدمي تقریر : "لقد تحصلت العبارة   -ج 

لتحتل المرتبة  0.733و إنحراف معیاري  4.23على متوسط حسابي قدره "إتخاذ قرارات أحسن 

لیكارت الخماسي فإن العبارة قد تحصلت على  قیاسالثالثة من جملة عبارات المحور، و حسب م

مما یدل على أن المعاییر الدولیة للتدقیق تساعد مستخدمي  ،الموافقة من قبل أفراد عینة الدراسة

 .تقریر المدقق على إتخاذ قرارات أحسن 

ھا تطبیق إن توجھ الجزائر لمعاییر المحاسبة الدولیة یحتم علی"لقد تحصلت العبارة    -د 

لتحتل  1.057 و إنحراف معیاري قدر بـ 4.10على متوسط حسابي قدره . "دقیق الدولیةمعاییر الت
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فإن العبارة قد  ،المرتبة الرابعة من مجمل عبارات المحور وحسب معیار لیكارت الخماسي

مما یدل على شرط تطبیق معاییر .على الموافقة بشدة من قبل أفراد عینة الدراسة تحصلت 

 .ل توجھ الجزائر لمعاییر المحاسبة الدولیة التدقیق الدولیة في ظ

قع الممارسة معاییر التدقیق الدولیة ھي الحل الأمثل لتحسین وا"لقد تحصلت العبارة   - ه 

لتحتل  0.843و إنحراف معیاري قدر بـ  3.85على متوسط حسابي قدره "المھنیة في الجزائر

قد فإن العبارة  ،الخماسي المرتبة الخامسة من جمیع عبارات المحور و حسب معیار لیكارت

فلتحسین واقع , ة و ھذا یدل على تأییدھم للعبارةتحصلت على الموافقة من قبل أفراد عینة الدراس

 .الممارسة المھنیة في الجزائر یتطلب معاییر التدقیق الدولیة 

التدقیق في الجزائر یختلف كثیرا عن الممارسة وفق ممارسة "لقد تحصلت عبارة   -و 

لتحتل  0.928و إنحراف معیاري قدر بـ  3.60على متوسط حسابي قدره  "الدولیةالمعاییر 

الخماسي فإن العبارة قد لیكارت  ة من جمیع عبارات المحور و حسب مقیاسالمرتبة السادس

لى أن معظم أفراد العینة و ھذا یدل ع ،تحصلت على إستجابة موافق من قبل أفراد عینة الدراسة

 .الجزائر یختلف كثیرا عن الممارسة وفق المعاییر الدولیة رون بأن التدقیق في ی

ي الجزائر في ظل الظروف معاییر التدقیق الدولیة قابلة للتطبیق ف"لقد تحصلت العبارة   - ز 

ة السابعلتحتل المرتبة  1.141و إنحراف معیاري قدر بـ  3.33على متوسط حسابي قدره "الراھنة

ى فإن العبارة قد تحصلت عل ،كارت الخماسيلی من مجمل عبارات المحور و حسب مقیاس

رأي واضح من قبل أفراد  اعطاء  مما یدل على عدم ،ة الدراسةإستجابة محاید من قبل أفراد عین

 .حول ھذه العبارة العینة كون الإختلاف متلازم 

 :خلاصة نتائج الجزائر و المعاییر الدولیة للتدقیق

 :الثالث على النحو التالي أظھرت نتائج الدراسة الخاصة بالمحور 

  أجمع أفراد عینة الدراسة المطلعین على المعاییر الدولیة للتدقیق على الموافقة على

 .تخاذ قرارات أحسن على إ یرون أنھا تساعد مستخدمي تقریر المدققفھم  ،العبارة

  باین وقد یعود ھذا الت ،العینة فیما یخص ممارسة التدقیق في الجزائرإختلفت آراء أفراد

 .یصوغھا كل طرف ات على مستوى الإجابات ربما إلى تبریر

على أن ممارسة یوافقون بشدة أو یوافقون  %50فالنظر إلى نسبة غیر المحایدین نجد نسبة 

 .التدقیق في الجزائر تختلف عن الممارسة وفق المعاییر الدولیة

 .محایدین أو رافضین للإجابة  %50في حین كانت نسبة 



الدراسة التطبیقیة:                                                                                الثالث الفصل   
 

81 
 

  أفراد عینة الدراسة أن الجزائر وفي حالة تطبیقھا للمعاییر الدولیة للتدقیق من  أغلبیةیرى

 .الأحسن تكییفھا مع الواقع الجزائري
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  :  خلاصة

الملاحظ مما سبق أن الدراسة التطبیقیة ممثلة في إستمارة الإستبیان شملت عینة من المجتمع 

ختلاف أعمارھم اعلى  ،و التدقیقالتخصص في المحاسبة و مھنیین من ذوي  أكادیمیینمن 

 :ومؤھلاتھم و خبراتھم و خلصت ھذه الدراسة إلى

  حسب أفراد عینة الدراسة فیما یخص بالمھنة من قواعد و قوانین و سلوكیات

أثبتت بأن أغلبیة المراجعین كانوا متطلعین لقوانین المھنة و متقیدین فإن نتائج الدراسة  ،وغیرھا

 .بھا 

 الدراسة على أن من قبل أفراد عینة  %50نسبتھ  إلى إجماع ما ا خلصت الدراسةكم

و كمكمل للإستفادة  ،ممارسة التدقیق في الجزائر تختلف كثیرا عن الممارسة وفق المعاییر الدولیة

تكییفھا مع من التوجھ لمعاییر المحاسبة الدولیة ینبغي على الجزائر إنتھاج معاییر التدقیق الدولیة 

كونھم یرون فیھا الحل الأمثل للإرتقاء بالتدقیق في الجزائر إلى مستویات  ،الجزائريمع الواقع 

بل یجب أن ) من خلال العینة(الوقت الحالي لایلائم تطبیق ھذه المعاییر أفضل على الرغم من أن 

 .یسبق ذلك ببرنامج تكویني و تدریبي للمدققین 

 بي في الجزائر یختلف عما ھو إتفق أفراد عینة الدراسة على أن التدقیق المحاس

ما قد  ،إلا أنھ بإمكان الجزائر تحقیق التوافق مع الممارسات الدولیة للتدقیق ،معمول بھ دولیا

یساعدھا على التواصل مع الإنفتاح الذي تشھده المھنة دولیا دون إغفال مستوى المدققین في 

 . للتعلیم والخبرة تطلبات الدولیةالجزائر الذي قد یتطلب الرفع منھ الأخذ بالم

  65و منھ نستنتج أن معاییرالعمل المیداني و حسب العینة المدروسة مطبقة بنسبة% .  

  

  



  

  

  

 خاتمــــــــــــــــــــة
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  ة ــــــــــالخاتم
  

المعتمدة  والإجراءات والأدواتعرفت المراجعة تطورا في الأدوار المتوخاة وفي الوسائل 

 ،للمؤسسةالمالیة الختامیة بغیة تمكین المراجع من إبداء رأي فني محاید حول مدى دلالة القوائم 

اطار نظري فكري  إرساءبغیة  ،فاھتم البعض من أصحاب التجارب الدولیة بالابعاد النظریة لھا

واھتم البعض الآخر بتطویر الآلیات للإجابة عن  ،یمكن من التأقلم والتكیف على المستجد العملي

  .كل الاحتیاجات المعبر عنھا من قبل مستخدمي آراء المراجعین 

النظریة التي قمنا بھا لموضوع مدى التزام مراجع الحسابات بمعاییر من خلال الدراسة 

العمل المیداني قمنا بتوضیح كل ما یتعلق بالمھنة وبالمراجع نفسھ من خلال معرفة القواعد 

والقوانین المنظمة للمھنة والمسیرة للمراجع أما بالنسبة للدراسة التطبیقیة التي قمنا بھا والتي 

توصلنا إلى النتائج  ،بیان وجھت للأكادیمیین والمھنیین من ذوي التخصصتضمنت استمارة است

  :التالیة 

  :أھم النتائج  -1
  من وجھة نظر  % 65أن مراجعي الحسابات في الجزائر یتقیدون وبشكل عام وبنسبة

 .أفراد العینة بالدراسة بقواعد السلوك المھني 

  ائم المالیة بالرفع من مستویات عند تدقیق القویسمح العمل بمعاییر التدقیق الدولیة

وبالتالي  ،ویزید من مصداقیتھا ،مایحسن من جودة المعلومة المالیة ،الأداء لدى المدقق

 .مساعدة مستخدمي تقریر التدقیق على اتخاذ قرارات أحسن 

  ممارسة التدقیق في الجزائر وحسب آراء أفراد لعینة أنھا تختلف عن الممارسة وفق

 .المعاییر الدولیة 

  من خلال نتائج الدراسة المتوصل الیھا أظھرت أن أغلبیة المراجعین كانوا متطلعین

   .لقوانین المھنة ومتقیدین بھا 

  :التوصیات  -2
من خلال دراستنا للجوانب المتعددة لواقع المراجعة في الجزائر وكذا من خلال دراسة 

ھذه المھنة لازالت تحتاج وجد أن  ،الجزائرالقوانین والأحكام التي تحكم وتنظم مھنة المراجعة في 
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الأمر الذي یجعلنا نقدم بعض  ،ھا إلى المستوى المقبولئقي أداإلى المزید من التطویر حتى یرت

  :التوصیات التي نرى بأنھا مھمة في تطویر مھنة المراجعة وھي كالتالي 

  على التشدد تفعیل القوانین والتشریعات الخاصة بواجبات وحقوق مراجعي الحسابات

 .في تطبیق العقوبات الرادعة على من یخالفھا 

 الواقع ریثما یتم وضع معاییر تلائم  ،تبني معاییر المحاسبة والمراجعة الدولیة

 .الجزائري 

 مكاتب المراجعة على توفیر الفرص لتنمیة وتطویر مھارات ومعارف  ثح

 .التدریبیة المستمرة  الدورات المراجعین من خلال 

 محددة لتحدید أتعاب مراجعي الحسابات بحیث تكون متناسبة مع جھودھم  سسأ إیجاد

ومسؤولیاتھم وذلك نظرا لعدم رضا بعض محافظي الحسابات عن طریقة حساب 

 .الأتعاب

  ضرورة قیام الجامعات في الجزائر فیدرس مواد المحاسبة والمراجعة باستخدام طرق

 .مارسة العلمیة للمھنة علمیة حدیثة كالحاسب الآلي من خلال واقع الم

  :آفاق البحث  -3
لكن لیبقى المجال  ،انحصر بحثنا ھذا في مدى التزام مراجع الحسابات بمعاییر العمل المیداني

  :لتناول مواضیع أخرى في ھذا المجال من 

  ما مدى تطبیق مكاتب المراجعة لجودة العمل. 

  الدولیة في ظل اعتماد معاییر حاجة التدقیق المحاسبي في الجزائر لمعاییر التدقیق

 .المحاسبة الدولیة 



  

  

  

  قـائمة المراجع  
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  قائمة المراجع

  الكتب : أولا 
 ، 1ط التوزیع،  و للنشر الصفا دار للحسابات،  الحدیث التدقیق  ،جمعة حلمي أحمد .1

  .2000الأردن، 

 ،التوزیع و للنشر صفاء دار الحسابات،  لتدقیق الحدیث المدخل جمعة،  حلمي أحمد .2

2000.  

  .1968 الإسكندرریة،   ،الجامعیة الدار المحاسبیة،  الرقابة و المراجعة خلیل،  أحمد .3

 في الداخلیة للمراجعة الدولیة المعاییر ظل في الداخلیة المراجعة  ،مخلوفي محمد أحمد .4

  .2007-2006 الجزائر،  الماجستیر، جامعة شھادة لنیل مقدمة مذكرة ،الأردنیة التجاریة البنوك

 القادر،  عبد محمد الدیسطي ترجمة متكامل،  مدخل المراجعة جیس،  لویك ألفین،  أرینز .5

    .م 2004  ،السعودیة العربیة المملكة الریاض،  للنشر،  المریخ دار  ،حامد أحمد حجاج

 النظري الإطار المتقدمة الحسابات مراجعة ،القاضي یوسف دحدوح، وحسین أحمد حسین .6

  .2009الأول،  الجزء ،الأردن عمان ،والتوزیع للنشر الثقافة دار ،العملیة والإجراءات

 و للطباعة وائل دار العلمیة،  و النظریة الناحیة الحسابات تدقیق الله، علم عبد أمین  خالد .7

  .2000 الأردن،  – عمان النشر، 

 لتدقیق العملیة و العلمیة الأصول الرفاعي،  حمود خلیل و الخطیب،  راغب خالد .8

  .1998 عمان للنشر،  المستقبل دار الحسابات، 

:  حول الدولي الملتقى الجزائر،  في الدولیة المراجعة مكانة منال،  حسیني أحمد،  خلیفة .9

 للمراجعة،  الدولیة المعاییر و للمحاسبة الدولیة المعاییر مواجھة في المالي المحاسبي التضخم

  .البلیدة دحلب،  سعد جامعة

 المراجعة،  أصول  ،الصحن محمد الفتاح عبد درویش،  ناجي محمود ،راشد السید رجب .10

   .2000الإسكندریة،  الجامعیة،  الدار

 القرارات،  ترشید في الحسابات مراجعة و المحاسبي التدقیق أھمیة رویس،  ولد رقیة .11

 المركز محاسبة،  تخصص التجاریة العلوم في لیسانس شھادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة

  .2007  ،2006بالمدیة،  الجامعي
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 ،القاھرة الحدیث،  الكتاب والقواعد، دار المعاییر  ،المالیة الرقابة و محمد، المراجعة السید .12

2008.  

 مع المؤسسة تسییر تحسین في مساھمتھا و مھمتھا الداخلیة المراجعة لطفي،  شعباني .13

 المبیعات، ( الدورة سونطراك لمجمع التجاري للنشاط التابع الغاز تصدیر قسم حالة دراسة

 الإقتصادیة،  العلوم في ماجستیر شھادة نیل متطلبات ضمن تدخل مقدمة مذكرة ، )المقبوضات

  .2004-2003الجزائر،  جامعة

الجامعیة،  الدر الأول،  الجزء المراجعة،  معاییر موسوعة حماد،  العال عبد طارق .14

  . 2004، الإسكندریة

 الجزء  ،العملیة و العلمیة أصولھا المراجعة محمد،  عیسى طبل أبو  ،محمود المنعم عبد .15

   .1986 ،القاھرة.  العربیة النھضة دار  ،الأول

 مدققي مسؤولیات و واجبات إنسجام لمدى ناقدة تحلیلیة دراسة ،الذنبیات القادر عبد علي .16

  ،الاداریة العلوم دراسات مجلة الدولیة،  التدقیق معاییر مع الاداریة القوانین في الحسابات

  .2004 الأول،  العدد ،31 مجلد ،الاردنیة الجامعة

 لجھاز العامة الشعبیة اللجنة في الحسابات مراجعة معاییر السویسي،  أحمد عمر علي .17

 جامعة المحاسبة،  في العلوم دكتوراه شھادة لنیل مقدمة أطورحة لیبیا،  في المالیة المراجعة

  .2011-2010لخضر الحاج

 ،القاھرة ،العربیة النھضة دار  ،الفحص و المراجعة في دراسات  ،طبل أبو محمد عیسى .18

1987.  

  .2006 المسیرة،  دار المعاصر،  الحسابات تدقیق  ،المطارنة فلاح غسان .19

  1970الشعبیة،  الدیمقراطیة الجمھوریة المالیة قانون .20

 ضمن مذكرة ،الجزائر في المھنیة الممارسة واقع و الحسابات مراجعة الأخضر،  لقیطي .21

باتنة،  الاخضر،  الحاج جامعة ،محاسبة تخصص التسییر علوم في الماجستیر شھادة نیل متطلبات

2008 ،2009.  

   .2009، المملكة الھاشمیة الأردنیة، التدقیق أصول  ،القانونین للمحاسبین العربي المجمع .22

 المطبوعات دیوان  ،المحاسبات تدقیق و المراجعة صدیقي،  طواھر، مسعود التھامي محمد .23

  .2005  ،الجزائر   ،عكنون بن المركزیة،  الساحة الجامعیة
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 المالیة،  القوائم مستخدمي إحتیاجات تلبیة في الحسابات مراجع دور غوالي،  بشیر محمد .24

  .2013 ،12 عدد  ،الباحث مجلة  ،ورقلة  ،مرباح قاصدي جامعة

 المطبوعات التطبیق، دیوان الى النظریة من الحسابات المراقبة و المراجعة بوتین،  محمد .25

  . 2010الجزائر،  ،الجامعیة

 النھضة دار  ،الممارسة و النظریة بین للمراجعة العلمیة الأصول الصبان،  سمیر محمد .26

  .م 1988 بیروت،   ،العربیة

 لمراجعة العملیة و العلمیة الأسس ،ھلال العظیم عبد الله عبد الصبان،  سمیر محمد .27

  . 2002  الإسكندریة، الإبراھیمیة،  الجامعیة الدار الحسابات، 

  . 1986عمان،   ،الفكر دار ، 2ط ،المھنة أخلاقیات  ،مصري محمد .28

 دراسة الدولیة المعاییر و العامة المعاییر بین الحسابات مراجعة عمر،  محمود الدین محي .29

 التسییر علوم في الماجستیر شھادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ، )الجزائر حالة(  مقارنة

  .2008-2007 بالمدیة،  الجامعي المركز المحاسبة،  و المالیة تخصص

 دراسة الدولیة،  المعاییر و العامة المعاییر بین الحسابات عمر، مراجعة محمود الدین محي .30

 التسییر علوم في ماجستیر شھادة نیل متطلبات ضمن مقدمة ، مذكرة)الجزائر جامعة( مقارنة

  .2008-2007، بالمدیة الجامعي المركز المحاسبة،  و المالیة تخصص

 أساسیات الحمودي،  ھشام محمد الطاحن،  العلا أبو محمود محمود،  حامد منصور .31

  .1999 ،المفتوح و للتعلیم القاھرة جامعة مركز المراجعة

 العربیة المملكة داخلیة،  مراقبة و مراجعة المھني،  التدریب و الفني للتعلیم العامة المؤسسة .32

  .السعودیة

 بن الجامعیة،  المطبوعات دیوان التجاري،  القانون في الأموال شركة فضیل،  نادیة .33

  .2003 عكنون، 

  .2006للنشر،  وائل دار التدقیق،  الى مدخل  ،التمیمي ھادي .34

 على الرأي لإبداء الإثبات أدلة تقییم في الخارجي المراجع دور الزایخ،  فرحات ھاني .35

 على الحصول متطلبات لإستكمال مقدمة رسالة الدولیة،  المراجعة لمعاییر وفقا المالیة القوائم

  .م 2006  ،ھـ 1427 بغزة،  الاسلامیة الجامعة التمویل،  و المحاسبة في الماجستیر درجة

 الورق مؤسسة ، 1ط  ،التطبیق و النظریة بین الحسابات مراجعة  ،جربوع محمد یوسف .36

  .2000  ،التوزیع و للنشر
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  المنشورات و القوانین: ثانیا 
رجب  16 في المؤرخ،  01- 10القانون رقم  ، الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة .1

  .42، العدد م 2010 سنة یونیو 29ھـ الموافق لـ  1431

  .1980مارس  01 في المؤرخة،  43 رقم، الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة .2

 مؤرخ،  32- 11 رقم التنفیذي المرسوم ، 07العدد الوطنیة،  للجمھوریة الرسمیة الجریدة .3

  .الحسابات محافظي بتعیین یتعلق ، 2011 سنة ینایر 27 ل الموافق 1432 عام صفر 22 في

  .31/11/1996 في المؤرخ 431- 96 رقم تنفیذي مرسوم .4

  



  

  

  الملاحـــــــــــــــــــق
 

 



 

  01ملحق رقم 

  جامعة الوادي

  كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

  قسم علوم التسییر

  تخصص محاسبة و ضرائب 

  استبیان البحث

البحث للحصول على شهادة  مجموعةل هذا البحث جزءا من الدراسة التي تجریها شكی
  : لیسانس في المحاسبة و الضرائب من خلال مذكرتهم بعنوان

  "" مراجع الحسابات في الجزائر بمعاییر العمل المیداني التزام" 

إلى أي مدى یمكن لمعاییر المراجعة الدولیة إعطاء الضمان : التالیة  الإشكالیةو یطرح 
  والثقة لمستخدمي القوائم المالیة ؟ 

یسعدنا سیدتي ، سیدي اختیاركم ضمن عینة الدراسة للمشاركة في إثراء هذا الموضوع 
  .و مهنیین ، قناعة منا بموضوعیتكم و كونكم ستولون كل الاهتمام لهذه الأسئلة  نیمییكأكاد

بالسریة التامة و أنها لن تستخدم سوى  مو مع شكرنا المسبق نتعهد لكم أن تحاط مساهمتك
  .لأغراض البحث العلمي 

  و شكرا 

  : الطالبات 

  بالحشاني حیاة  
  سعید خولة  
  زعتر سالمة. 



 

  
 : معلومات شخصیة عن عینة الدراسة  -1

  في الخانة المناسبة ) x(الرجاء وضع علامة 

 أنثى  -ب                         ذكر    -أ    الجنس        .1
 سنة  35سنة الى  26من  –ب          سنة       25أقل من  -أ       العمر      .2

  سنة  50من أكبر من  –د        سنة    50الى  36من  - ج                 
 لیسانس  -ب                   ةشهادة مهنی - المؤهل العلمي    أ .3

  دكتوراه  -د                    ستیرماج -ج                  
  شهادات أخرى  -ه                 

 سنوات  9الى  5من  -ب             سنوات  5أقل من  - الخبرة المهنیة     أ .4
  سنة 20سنة الى  16من  -د   سنة      15الى   10من   - ج                 
  سنة 20أكثر من  -ه                 

 محافظ حسابات  -ب                       أستاذ جامعي      -أ: الوظیفة الحالیة .5
  خبیر محاسبي  - د       أستاذ جامعي و محافظ حسابات   -ج                
 
 

 لا                       نعم         هل أنت مطلع على المعاییر الدولیة للتدقیق ؟  
 درجة اطلاعك ؟  ما هيبنعم  إجابتككانت  إذا

  سطحیة                مقبولة               جیدة                 ممتازة   

   



 

 التعریف بالمهنة  -2

  لا  نعم  العبارة
هل ترى بأن الجزائر متأخرة من ناحیة بدایتها بتنظیم  .1

  ؟1969مهنة المراجعة سنة 
    

هل المبادئ الأساسیة للأخلاقیات یجب أن تطبق على  .2
  جمیع المراجعین ؟

    

یتوافق مع  SCFهل النظام المحاسبي المالي الجدید  .3
  معاییر العمل المیداني ؟

    

هل یمكن لأي محافظ حسابات من جنسیة أجنبیة  .4
  ممارسة المهنة في الجزائر ؟

    

هل هناك علاقة بین معاییر المراجعة و معاییر  .5
  المحاسبة؟

    

المراجع هو شخص فني محاید لا یخضع لأي سلطة  .6
  إداریة ؟ 

    

للقانون المنظم هل إفشاء السر المهني یعتبر خرقا  .7
  للمهنة؟

    

صدق و مشروعیة الحسابات یعتبر هدف أساسي لإتمام  .8
  عملیة المراجعة ؟

    

  

   



 

 واقع الممارسة المهنیة في الجزائر   -3

على نحو   نادرا  أحیانا   غالبا  دائما   العبارة
  معدوم

یلتزم المراجع أثناء أداءه للخدمة المهنیة  .1
  10- 01القانون للعمیل بالإجراءات الواردة في 

          

عند قیام المراجع بمراجعة أعمال شركة  .2
ما فإنه یتجرد من المصالح الشخصیة، و یتمتع 

  .بالنزاهة و الصدق و الحیاد و الموضوعیة

          

تكون أتعاب المراجع مناسبة مع الوقت  .3
  والجهد المبذول مقابل الخدمات التي یقدمها

          

لتزم المراجعون بقواعد السلوك یلا  .4
  .التي تدفع لهم الأتعابالمهني بسبب تدني 

          

المراجعون بقواعد السلوك  یلتزملا  .5
المهني بسبب عدم وضوح القوانین و التشریعات 

  .التي تحكم المهنة

          

خلال القیام بمهام المراجعة یتجنب  .6
المراجع القیام بأعمال تسيء لسمعته و سمعة 

  في المهنة بزملائهالمهنة و علاقته 

          

عند تقدیم المراجع أي خدمة لشركة ما  .7
  .فإنه یلتزم بقواعد السریة الخاصة بالعمیل 

          

  

  



 

 و المعاییر الدولیة للتدقیق الجزائر  -4

موافق   العبارة
  بشدة

رفض   رفض  محاید  موافق
  بشدة

دقیق الدولیة قابلة للتطبیق في معاییر الت .1
  .الجزائر في ظل الظروف الراهنة

          

معاییر التدقیق الدولیة هي الحل الأمثل  .2
  .لتحسین واقع الممارسة المهنیة في الجزائر 

          

في حالة تطبیق الجزائر للمعاییر الدولیة  .3
  .الواقع الجزائريللتدقیق من الأحسن تكییفها مع 

          

تبني الجزائر للمعاییر الدولیة للتدقیق  .4
  .یحتم علیها تكوین المدققین 

          

ممارسة التدقیق في الجزائر تختلف كثیرا  .5
  .عن الممارسة وفق المعاییر الدولیة

          

توجه الجزائر لمعاییر المحاسبة  إن .6
 التدقیقالدولیة یحتم علیها تطبیق معاییر 

  .الدولیة

          

المعاییر الدولیة للتدقیق تساعد  .7
مستخدمي تقریر المدقق على اتخاذ قرارات 

  .أحسن

          

  



 
 
 

Statistics 
 A1 A2 A3 A4 A5 

N 
Valid 40 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 0 
 
 
Frequency Table 
 

 
A1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 95.0 95.0 95.0 38 ذكر

 100.0 5.0 5.0 2 انثى

Total 40 100.0 100.0  

 

 
A2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 12.5 12.5 12.5 5 سنة25 من اقل

 70.0 57.5 57.5 23 سنة 35 الى26 من

 85.0 15.0 15.0 6 سنة50 الى 36 من

 100.0 15.0 15.0 6 سنة50من اكبر

Total 40 100.0 100.0  

 

 
A3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 مھنیة شھادة

 67.5 57.5 57.5 23 لیسانس

 90.0 22.5 22.5 9 ماجستیر

 95.0 5.0 5.0 2 دكتوراه

 100.0 5.0 5.0 2 اخرى شھادات

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 

  02ملحق رقم 



 
A4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 40.0 40.0 40.0 16 سنوات 5 من اقل

 70.0 30.0 30.0 12 سنوات9 الى5 من

 90.0 20.0 20.0 8 سنة 15 الى 10 من

 100.0 10.0 10.0 4 سنة 20 من اكثر

Total 40 100.0 100.0  

 

 
A5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 12.5 12.5 12.5 5 جامعي استاذ

 85.0 72.5 72.5 29 حسابات محافظ

 92.5 7.5 7.5 3 حسابات ومحافظ جامعي استاذ

 100.0 7.5 7.5 3 محاسبي خبیر

Total 40 100.0 100.0  

 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 
D3 D4 D5 D6 D7 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
  



 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

B1 40 1 2 1.70 .464 

B2 40 2 2 2.00 .000 

B3 40 1 2 1.78 .423 

B4 40 1 2 1.50 .506 

B5 40 1 2 1.90 .304 

B6 40 1 2 1.83 .385 

B7 40 1 2 1.90 .304 

B8 40 1 2 1.93 .267 

C1 40 2 5 4.45 .815 

C2 40 3 5 4.45 .749 

C3 40 2 5 3.68 .971 

C4 40 1 5 2.68 1.118 

C5 40 1 5 2.58 1.279 

C6 40 2 5 4.63 .667 

C7 40 2 5 4.63 .667 

D1 40 1 5 3.33 1.141 

D2 40 2 5 3.85 .834 

D3 40 3 5 4.28 .679 

D4 40 3 5 4.70 .516 

D5 40 2 5 3.60 .928 

D6 40 1 5 4.10 1.057 

D7 40 2 5 4.23 .733 

Valid N (listwise) 40     

 
 
COMPUTE B=MEAN(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8). 
EXECUTE. 
COMPUTE C=MEAN(C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7). 
EXECUTE. 
COMPUTE D=MEAN(D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7). 
EXECUTE. 

 
 
FREQUENCIES VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 
D4 D5 D6 D7 
  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 

 

 



 
Frequency Table 
 

B1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 30.0 30.0 30.0 12 لا

 100.0 70.0 70.0 28 نعم

Total 40 100.0 100.0  

 

 
B2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 100.0 100.0 100.0 40 نعم 

 

 
B3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 22.5 22.5 22.5 9 لا

 100.0 77.5 77.5 31 نعم

Total 40 100.0 100.0  

 

 
B4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 50.0 50.0 50.0 20 لا

 100.0 50.0 50.0 20 نعم

Total 40 100.0 100.0  

 

 
B5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 لا

 100.0 90.0 90.0 36 نعم

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 



 
B6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 17.5 17.5 17.5 7 لا

 100.0 82.5 82.5 33 نعم

Total 40 100.0 100.0  

 

 
B7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 لا

 100.0 90.0 90.0 36 نعم

Total 40 100.0 100.0  

 

 
B8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 7.5 7.5 7.5 3 لا

 100.0 92.5 92.5 37 نعم

Total 40 100.0 100.0  

 

 
C1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 2 نادرا

 10.0 5.0 5.0 2 احیانا

 40.0 30.0 30.0 12 غالبا

 100.0 60.0 60.0 24 دائما

Total 40 100.0 100.0  

 

 
C2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 15.0 15.0 15.0 6 احیانا

 40.0 25.0 25.0 10 غالبا

 100.0 60.0 60.0 24 دائما

Total 40 100.0 100.0  

 

 



C3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 نادرا

 47.5 37.5 37.5 15 احیانا

 75.0 27.5 27.5 11 غالبا

 100.0 25.0 25.0 10 دائما

Total 40 100.0 100.0  

 
 
 

C4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 15.0 15.0 15.0 6 معدوم نحو على

 45.0 30.0 30.0 12 نادرا

 80.0 35.0 35.0 14 احیانا

 92.5 12.5 12.5 5 غالبا

 100.0 7.5 7.5 3 دائما

Total 40 100.0 100.0  

 

 
C5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 8 معدوم نحو على

 55.0 35.0 35.0 14 نادرا

 82.5 27.5 27.5 11 احیانا

 85.0 2.5 2.5 1 غالبا

 100.0 15.0 15.0 6 دائما

Total 40 100.0 100.0  

 

 
C6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 نادرا

 5.0 2.5 2.5 1 احیانا

 30.0 25.0 25.0 10 غالبا

 100.0 70.0 70.0 28 دائما

Total 40 100.0 100.0  

 

 



 
C7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 نادرا

 5.0 2.5 2.5 1 احیانا

 30.0 25.0 25.0 10 غالبا

 100.0 70.0 70.0 28 دائما

Total 40 100.0 100.0  

 

 
D1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5.0 5.0 5.0 2 بشدة رفض

 25.0 20.0 20.0 8 رفض

 55.0 30.0 30.0 12 محاید

 82.5 27.5 27.5 11 موافق

 100.0 17.5 17.5 7 بشدة موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 
D2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 7.5 7.5 7.5 3 رفض

 27.5 20.0 20.0 8 محاید

 80.0 52.5 52.5 21 موافق

 100.0 20.0 20.0 8 بشدة موافق

Total 40 100.0 100.0  

 
D3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 12.5 12.5 12.5 5 محاید

 60.0 47.5 47.5 19 موافق

 100.0 40.0 40.0 16 بشدة موافق

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



D4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 محاید

 27.5 25.0 25.0 10 موافق

 100.0 72.5 72.5 29 بشدة موافق

Total 40 100.0 100.0  

D5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 رفض

 50.0 40.0 40.0 16 محاید

 80.0 30.0 30.0 12 موافق

 100.0 20.0 20.0 8 بشدة موافق

Total 40 100.0 100.0  

 
D6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 بشدة رفض

 10.0 7.5 7.5 3 رفض

 22.5 12.5 12.5 5 محاید

 55.0 32.5 32.5 13 موافق

 100.0 45.0 45.0 18 بشدة موافق

Total 40 100.0 100.0  

 
D7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 رفض

 12.5 10.0 10.0 4 محاید

 62.5 50.0 50.0 20 موافق

 100.0 37.5 37.5 15 بشدة موافق

Total 40 100.0 100.0  

 
GET 
  FILE='D:\KKKSSS.sav'. 
DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT. 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 
DATASET CLOSE DataSet3. 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 
D2 D3 D4 D5 D6 D7 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 



Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.622 27 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

A1 78.58 39.584 .053 .622 

A2 77.30 35.241 .355 .592 

A3 77.25 36.449 .222 .609 

A4 77.53 34.204 .280 .601 

A5 77.53 37.435 .212 .610 

B1 77.93 39.097 .080 .621 

B2 77.63 39.779 .000 .623 

B3 77.85 38.951 .123 .618 

B4 78.13 37.702 .293 .607 

B5 77.73 39.333 .093 .620 

B6 77.80 40.318 -.141- .632 

B7 77.73 39.384 .079 .621 

B8 77.70 38.728 .295 .613 

C1 75.18 36.917 .222 .609 

C2 75.18 38.353 .093 .622 

C3 75.95 39.895 -.086- .648 

C4 76.95 40.408 -.132- .661 

C5 77.05 35.741 .157 .623 

C6 75.00 38.667 .080 .623 

C7 75.00 37.128 .271 .605 

D1 76.30 30.164 .663 .534 

D2 75.78 34.589 .458 .581 

D3 75.35 39.669 -.041- .634 

D4 74.93 37.917 .251 .609 

D5 76.03 36.076 .255 .605 

D6 75.53 32.615 .501 .567 

D7 75.40 36.092 .357 .595 



 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.598 22 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
D7 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 



Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.593 22 

 
 



  

  

  

  

 االله بحمد تم


